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  الملخص

یولد الناس متساوین في حقوقهم وكرامتهم الإنسانیة، وقد جاءت الشرائع السماویة لتكرس هذه 

المساواة، وترسي الأحكام الكفیلة بحفظ آدمیة الإنسان، وتناولت أیضًا المواثیق الدولیة التي زخرت 

   .بالنصوص والمبادئ التي حددت حقوق الإنسان وكفلت حمایتها

من حیث الموارد الاقتصادیة والظروف السیاسیة والاجتماعیة  غیر أن تفاوت المجتمعات

أدت إلى خلل بالعلاقات الإنسانیة، وانتهاكات لحقوق الإنسان إلى درجة أصبح فیها الإنسان في 

  مرحلة من مراحل تطور البشریة سلعة تباع وتشترى في أسواق النخاسة

ة السیاسیة والتشریعیة للاعتراف ولمكافحة هذه الظاهرة بشكل جدي، یجب أن تتوافر الإراد

أولاً بوجود بل وتفشي هذه الظاهرة في صور عدة كما سبق وأن أشرنا إلیه، ومن ثم البدء في حملة 

قومیة تهتم برفع الوعي العام لدى المصریین بهذه الظاهرة ومخاطرها، وفي الوقت نفسه وضع خطط 

ثل ظاهرة أطفال الشوارع، وازدیاد أعداد حقیقیة طویلة المدى لاحتواء مشاكل تفجرت منذ عقود م

  البطالة.
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summery 

People are born equal in their rights and human dignity. The divine 

laws came to enshrine this equality and establish the provisions that 

guarantee the preservation of human humanity. They also addressed 

international covenants that abounded with texts and principles that defined 

human rights and guaranteed their protection. However, the disparity in 

societies in terms of economic resources and political and social conditions 

led to a disruption in human relations and violations of human rights to the 

point where, at one stage of human development, humans became a 

commodity bought and sold in slave markets. To combat this phenomenon 

seriously, there must be political and legislative will to first recognize the 

existence and even the spread of this phenomenon in several forms, as we 

have previously indicated, and then start a national campaign concerned 

with raising public awareness among Egyptians about this phenomenon 

and its dangers, and at the same time develop real long-term plans to 

contain problems that have erupted for decades, such as the phenomenon 

of street children and the increasing numbers of unemployment. 
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  :مقدمة

ة لتكرس هذه یولد الناس متساوین في حقوقهم وكرامتهم الإنسانیة، وقد جاءت الشرائع السماوی

المساواة، وترسي الأحكام الكفیلة بحفظ آدمیة الإنسان، وتناولت أیضًا المواثیق الدولیة التي زخرت 

   .بالنصوص والمبادئ التي حددت حقوق الإنسان وكفلت حمایتها

غیر أن تفاوت المجتمعات من حیث الموارد الاقتصادیة والظروف السیاسیة والاجتماعیة   

أدت إلى خلل بالعلاقات الإنسانیة، وانتهاكات لحقوق الإنسان إلى درجة أصبح فیها الإنسان في 

  )١( .مرحلة من مراحل تطور البشریة سلعة تباع وتشترى في أسواق النخاسة

یه الإنسان من أسوأ الممارسات التي عرفها البشر منذ أن انتظمت إن استغلال الإنسان لأخ

حیاتهم في مجتمعات تَمیّز فیها بعضهم عن البعض الآخر على أساس الثروة أو العرق أو النسب أو 

التي امتهنت كرامة الفرد  L’esclavageالقوة، وكان أقسى أشكال هذا الاستغلال هو العبودیة 

ترى كالأنعام والبضائع، لذلك اهتمت الشرائع السماویة بالتخلص من وجعلت منه سلعة تباع وتش

  الرق، والمساواة بین البشر في الكرامة والحقوق والواجبات، وتحریم الظلم والقسوة والاستغلال.

في مجالات حقوق الإنسان وإعلاء قیم الدیمقراطیة بمعناها  كبیراً ثم شهد القرن الأخیر تطورًا 

یة واجتماعیة وثقافیة شاملة، وساعد التطور الهائل في وسائل الاتصال الواسع كقیمة أساس

والتكنولوجیا عمومًا، في الوصول إلى ما كان قد بقى من بؤر العبودیة والسخرة والتمییز والاسترقاق، 

حتى إن القرن العشرین ما كاد ینتهي إلا وقد أوشك البشر أن یتحرروا من أَسْر مفاهیم وممارسات 

  لتصبح شیئًا من الماضي. العبودیة

في هذا التوقیت نفسه؛ إذا بجریمة "الاسترقاق" تظهر وتنتشر في شكل جدید، یتطابق في 

المضمون مع العبودیة بأسوأ ممارساتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، ولكن یختلف في الشكل حتى 

"الاسترقاق الطوعي"، بینما هو أو  - بــ "العبودیة الإرادیة"  –یبدو وكأنه أقرب إلى ما یمكن تسمیته 

في الواقع لیس سوى تعبیر عن إرادة مسلوبة، وطواعیة مغلوبة على أمرها بدافع الفقر والحاجة 

والجهل والتضلیل وتزییف وعي البسطاء والتلاعب بأحلامهم واستغلال ضعفهم. إن البشریة وخلافا 

                                                           

والتوزیع، ) د. غادة حلمي احمد، "إنسان للبیع: الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان"، دار النهضة العربیة للنشر ١(

  .٥٤، ص ٢٠١٩
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شروع الذي ینصب على الإنسان، هو لأبسط قواعد الإنسانیة قد عرفت نوعاً من الاتجار غیر الم

  )١( بمثابة العبودیة الحدیثة.

وهكذا في الوقت الذي تتباهي فیه الإنسانیة بأرقى مراحل تطورها العلمي والتكنولوجي 

والفكري؛ فإذا بها ترسف في أغلال عبودیة مستحدثة یباع فیها الضعفاء والبسطاء والفقراء لأغراض 

"، والاستغلال الجنسي، Travail forceرة الأطفال، والعمل القسري "تجارة الأعضاء البشریة، وتجا

من أجل حلم الثراء الزائف  –" Le traffic illicite de migrantsوبیع وشراء وتهریب المهاجرین "

لحساب عصابات عابرة لحدود الدول، وجمیعها جرائم متكاملة الأركان من الناحیة القانونیة والشرعیة 

  والدولة معًا.ضد أمن الفرد 

فأصبح الاتجار بالبشر أحد أشكال الرق في العصر الحدیث، نظرًا لما یشمله من انتهاكًا 

صارخًا لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، إضافة إلى كونه ظاهرة دولیة، أي لا یقتصر على دولة 

  من دولة لأخرى. معینة وإنما یمتد لیشمل العدید من الدول، وتختلف صور الاتجار بالبشر وأنماطه

لقد ظهرت مؤخرًا ممارسات إجرامیة ضد الأطفال، تمثلت في خطفهم وبیعهم وإجبارهم على الدعارة، 

وكذا انتشار تجارة أعضاء جسم الإنسان، وغیرها الكثیر من صور الاتجار الحدیثة والتي تمثل 

رائم الدولیة على المجتمع بجمیع صــورها انتهاكاً جسیماً لحقوق الإنسان، وتعد من أبشع وأخطر الج

   والجنـس البشري، لذلك حرمتها وجرمتها كافة الشرائع السماویة والصكوك والمواثیق الدولیة.

  أهمیة الدراسـة:

تتجلي الأهمیة البالغة لهذه الدراسة إلى ما وصـلت إلیـة ظـاهرة الإتجــار بالبــشر مـن تفــاقم 

ـــة، وباتـــت تــــشكل وكونهــا جریمـــة مـــستحدثة أخــذت  مــداها ونظامهـــا نطـــاق الإقلـــیم الـــداخلي للدول

مــــصدر خطـــر وقلــق للدولـــة المصـــریة، لمـــا لهــا مـــن أثـــار ســـلبیة وأمنیـــة واقتصـادیة وسیاسـیة 

  واجتماعیـة وتمثـل امتهــان وانتهــاك لحقــوق الإنسـان.

مـن التطـرق لتلـك الظـاهرة بالدارسـة بإلقـاء الضـوء علیهـا مـن خلال بیـان تعریفهـا فكـان لابد  

ــسنة  ٦٤وعناصـرها وفقــًا لقــانون مكافحـــة الإتجـــار بالبـــشر المـــصري رقـــم   ، ومــدي اســتیفاء٢٠١٠لـ

ود الدولـة المصـریة فـي القضاء لقانون للمتطلبات الدولیة في مواجهة جریمـة الإتجـار بالبشـر وجهـا

  .على تلك الظاهرة

  منهج الدراسـة:

                                                           

) د. رامي متولي القاضي، جریمة الاتجار بالبشر في التشریع المصري في ضوء آراء الفقه والقضاء، المجلة ١(

  .٩٣، ص ٢٠٢٢، العدد الثاني، ٦٥الجنائیة القومیة، المجلد 
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المنهج الوصفي التحلیلي لوصـف وتحلیــل جریمــة الإتجــار بالبــشر وذلـك لاستجلاء الحقـائق 

 ٦٤والإحاطـة بهـا وفقـا لضـوابط التنظـیم الـوارد فـي قـانون مكافحــة الاتجــار بالبــشر المـصري رقـم 

  .٢٠١٠ نةلـس

  خطة البحث:

لتحقیق الهدف الذي رسَمْتَهُ لهذه الدراسة رأیتُ تقسیمها إلى مبحثین، مبحث أول أعرض فیه 

بماهیة جریمة الإتجار بالبشر والإطار التشریعي الذي ترتكز علیه، یلیه المبحث الثاني بعنوان 

  النتائج والتوصیات. المسئولیة الجنائیة لجریمة الإتجار بالبشر، ثم الخاتمة وفیها أذكر

لْتُ هذا التقسیم لأنه یُحقِّقُ فائدة عملیة تتمثل في تیسیر تتبع أحكام المسئولیة على القارئ،  وقد فضَّ

  وفیما یلي توضیح موجز للخطة المذكورة وذلك على النسق التالي:

  ماهیة جریمة الإتجار بالبشر :المبحث الأول

  التعریف بجریمة الإتجار بالبشر :المطلب الأول

  ماهیة جریمة الإتجار بالبشر :الفرع الأول

  خصائص جریمة الإتجار بالبشر      :الفرع الثاني

  الإطار التشریعي لجریمة الإتجار بالبشر :المطلب الثاني

  الاتفاقیات والمواثیق الدولیة :الفرع الأول

  اسـتراتیجیة المشـرع المصـري فـي مكافحة جریمة الإتجار بالبشرتأثیر اتفاقیـة بـالیرمو علـي  :الفرع الثاني

  حدود المسئولیة الجنائیة لجریمة الاتجار بالبشر :المبحث الثاني

  التأصیل القانوني لجریمة الاتجار بالبشر :المطلب أول

  أركان ووسائل جریمة الإتجار بالبشر  :الفرع الأول

         ٢٠١٠لسنة  ٦٤القانون رقم دراسة تحلیلیة للقانون رقم  :الفرع الثاني

  الجنائیة لضحایا جریمة الاتجار بالبشر الحمایة :المطلب الثاني

  مسئولیة المجني علیه في جریمة الاتجار بالبشر :الفرع الأول

  استراتیجیة حمایة ضحایا جریمة الاتجار بالبشر :الفرع الثاني

 الخاتمة

 المراجع
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  الأول المبحث

  ماهیة جریمة الإتجار بالبشر وخصائصها

أصبحت ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة دولیة تؤرق المجتمع الدولي، إذ أنها لا تقتصر على 

دولة واحدة وإنما تمتد لتشمل العدید من الدول نتیجة لكونها أحد أشكال الجریمة المنظمة، إلا أنها 

ى دولة أخرى وفقاً لمفهوم الاتجار بالبشر في تشریعاتها تختلف باختلاف صورها وأنماطها من دولة إل

حیث شهد المجتمع الدولي في الآونة الأخیرة تصاعد  الوطنیة، ومدى احترامها لحقوق الإنسان،

ظاهرة الاتجار بالبشر، فمع تنامي بؤر الصراعات المسلحة سواء الداخلیة أو الدولیة ووجود كثیر من 

الاضطرابات الداخلیة، وعدم الاستقرار السیاسي وتدهور الأوضاع  مناطق العالم التي تعاني من

الاقتصادیة، في بعض البلدان لا سیما في بلدان العالم الثالث التي توفر لعصابات الجریمة المنظمة 

عبر الوطنیة ظروف معیشیة سهلت وجود موارد متجددة من الضحایا من أجل تحقیق مبالغ طائلة 

  من وراء استغلالهم.

الاتجار بالبشر هو جریمة منظمة غالبًا ما تكون ذات طابع عبر وطني، وفقًا لبروتوكول 

الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وهو بروتوكول 

مُكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر وطنیة، یأتي الاتجار بالبشر بأشكال 

 مختلفة لغرض أساسي ألا وهو استغلال البشر من الفئات الأكثر ضعفًا.

ویعد التشریع المصري من أوائل التشریعات العربیة التي تصدت لمواجهة ظاهرة الاتجار 

بالبشر، والذي یعتبر نموذجاً رائداً في التشریعات الوطنیة لمنع جرائم الاتجار بالبشر، حیث قام 

انون خاص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومن خلاله وضع تعریفًا المشرع المصري بإعداد ق

واضحًا للاتجار بالبشر، لكي یتواكب مع كافة المستجدات والتطورات الحدیثة والمتصلة بهذه 

الجریمة، وسوف نتناول مفهوم جریمة الاتجار بالبشر وخصائصها والإطار التشریعي لها في 

  المطلبین التالیین:

  ل: تعریف جریمة الإتجار بالبشرالمطلب الأو

  المطلب الثاني: الإطار التشریعي لجریمة الإتجار بالبشر
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  المطلب الأول

  التعریف بالإتجار بالبشر

شرعت المواثیق الاتفاقیات الدولیة بتعریف جریمة الاتجار بالبشر وإیضاح الخصائص 

الممیزة لها ووسائل تنفیذها وأركانها نظرًا لحداثة هذه الجریمة، وسوف نتناول هذه النقاط بالفرعین 

  التالیین: 

  ماهیة جریمة الإتجار بالبشر :الفرع الأول

  البشرخصائص جریمة الإتجار ب :الفرع الثاني

  

  الفرع الأول

  ماهیة جریمة الإتجار بالبشر

  الدولیة والمواثیق أولاً: تعریف الإتجار بالبشر في الاتفاقیات 

البروتوكــول الاختیاري لاتفاقیة حقـــوق الطفــل بشــأن بیع الاطفال واستغلال الاطفال فـي البغاء ) ١

المتطلبــة فـي جریمــة الاتجــار بالبشــر، منهــا  تضـمن بعــض عنــاصر الأركانوفي المـواد الاباحیــة: 

بیــع الاطفــال والتــي یقصــد بهــا "أي فعــل أو تعامــل یتم بمقتضاه نقل طفل مـن جانـب أي شــخص أو 

مجموعـة مــن الأشخاص إلـى شخص آخـر لقـاء مكافــأة أو أي شـكل مــن أشـكال العـوض"،  كمـا 

الاطراف علـي تجــریم استغلال الاطفـــال فــــي البغـــاء أو فـــي المـــواد الاباحیـــة، أو تضـمن حـث الـدول 

الاستغلال الجنســـي للطفـل أو نقـل أعضـائه أو تسخــیره لعمـل قسري، وذلـك سـواء ارتكبـت هـذه 

  )١(عات للدول الأطراف.الجـرائم محلیـاً أو دولیًا أو كانت ترتكب على أساس فردى أو منظم في التشری

وهذا البروتوكول مكمـل لاتفاقیــة الامـم المتحـدة لمكافحــة الجریمـة المنظمــة  بروتوكــول بــالیرمو:) ٢ 

عبر الوطنیة وقد وضع تعریف محـدد لجریمـة الاتجـار بالبشـر أنـه" تجنیـد أشــخاص أو نقلهـم أو 

ـطة التهدیـد بـالقوة أو اسـتعمالها أو غیـر ذلـك مـن أشــــكال القســــر تـرحیلهم أو إیـوائهم أو اسـتقبالهم بواس

أو الاختطــــاف أو الاحتیــــال أو الــــخـداع أو اســــاءة اســــتعمال الســــلطة أو استغلال حالة استضعاف 

أخــر لغـرض  أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شــخص له سـیطرة علـي شــخص

الاستغلال، ویشـمل الاستغلال كحـد أدنى استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال الاستغلال الجنسـي 

                                                           

الأطفال في البغاء ) من البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع ٣/١، ٢) انظر المادتین (١(

، ٢٥/٥/٢٠٠٠، الدورة الرابعة والخمسون، بتاریخ ٢٦٣والمواد الإباحیة، اعتمدت بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 

  .١٨/١/٢٠٠٢دخول حیز التنفیذ بتاریخ 



 
 

٣٠٣ 
 

 

أو السـخـرة أو الخـدمـة قسرًا أو الاسـترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق أو الاستعباد أو نزع 

 )١(الأعضاء".

حـدده البروتوكـول أنه وضـع تعریـف محدد لأفعال ویتضح مـن التعریـف السـابق للاتجار بالبشـر الذي 

الاتجار بالبشر هو عدم الاعتداد بإرادة المجني علـیهم فـي جریمـة الاتجـار بالبشر، وبذلك أخذ 

البروتوكول بمبدأ افتراض صفة الضحیة حتى ولو كان منسـوبًا إلیهم ارتكاب جرائم جنائیة في 

وكول كمـا أنـه شـدد العقـاب في حال كون المجني علیه حـدثاً (لم تشـریعات الـدول الاعضـاء فـي البروت

  )٢(وأكبر للأطفال في نطاق جرائم الاتجار بالبشر. یبلـغ ثمانیـة عشـر سـنة) بغیـة تقریـر حمایـة خاصة

عرفت جریمة الاتجار بالبشر هذه  اتفاقیة مجلس أوروبـا بشـأن مكافحـة الاتجـار بالبشـر:) ٣

بنفس تعریف اتفاقیة بالیرمو بأن "جریمة الاتجار بالبشر هي " تجنید أو نقل أو تحویل أو الاتفاقیة 

إیواء أو استقبال أشخاص عن طریق التهدید باللجوء إلى استخدام القوة أو استخدامها فعلاً أو غیرها 

ستغلال من أشكال الإكراه، أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو ا

موقف ضعف أو هشاشة أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص وصي على 

شخص آخر لأغراض الاستغلال، ویشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال الغیر في الدعارة وأشكال 

ق، أخرى من الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو العمل القسري، أو الرق أو الممارسات الشبیهة بالر 

  )٣(أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء".

عرفت الاتجار بالبشر بأنه "الاتجار الاتفاقیـة العربیـة لمكافحـة الجریمـة المنظمـة عبـر الحـدود: ) ٤

بالأشخاص وبخـاصـة النسـاء والاطفـال تتعهـد كـل دولــة طـرف أن تتــخذ مـا یلـزم مــن تـدابیر فـي إطـار 

لتجـریم ارتكـاب أو المشـاركة فـي ارتكـاب الافعـال الآتیة التـي تقـوم بهـا جماعـة  قانونهــا الـداخلي،

إجرامیـــة منظمـــة: أي تهدیـــد بـــالقوة أو اســـتعمالها أو غیـــر ذلـــك مـــن أشـــكال القســـر أو الاختطـاف أو 

ل حالـة الضـعف وذلـك مـن أجـل اسـتـخدام الاحتیـال أو الـخـداع أو إسـاءة اسـتعمال السـلطة أو استغلا

أو نقـل أو إیـواء أو اسـتقبال أشــخاص لغـرض اسـتغلالهم بشـكل غیر مشروع في ممارسـة الـدعارة، أو 

سـائر أشـكال الاستغلال الجنسـي أو السـخـرة أو الخـدمـة قسـرًا أو الاسـترقاق أو الممارسـات الشـبیهة 

                                                           

/أ) من بروتوكول بالیرمو، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر ٣) انظر المادة (١(

  الوطنیة.

) فقرة (ب/ د) من بروتوكول بالیرمو، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة ٣) انظر المادة (٢(

  عبر الوطنیة.

  .١٦/٥/٢٠٠٥) فقرة (أ) من اتفاقیة مجلس أوروبـا بشـأن مكافحـة الاتجـار بالبشـر، ٤) انظر المادة (٣(



 
 

٣٠٤ 
 

 

لا یعتـد برضـاء الشخـص ضحیة الاتجار في كافة صـور الاستغلال متـي بـالرق أو الاسـتعباد و 

اسـتـخدمت فیهـا الوسـائل المبینـة فــي هــذه الفقــرة ویعتبــر اســتـخدام طفــل أو نقلـه أو إیوائه أو اســتقباله 

بینـة فـي لغــرض الاستغلال اتجارًا بالأشخاص حتي اذا لم ینطو علي استعمال أي من الوسائل الم

 )١( ) من هذه المادة وفي جمیع الاحوال لا یعتد برضاه".١الفقـرة (

ویرى الباحث أن هناك أوجه تشابهه بین كافة التعریفات السابقة والتـي أكـدت أمـرین 

هـامین عدم الاعتداد بإرادة المجني علیهم في جریمة الاتجار بالبشر مـع تعـدد لصـور ارتكاب 

أركان جریمة الاتجار بالبشر على سبیل الحصر، وتشدید العقاب فـي حـال كون  الأفعال التي تشكل

المجنـي علیـه طفـل ووضـع آلیـات تعریفیـة للتعامـل معه كونه مجنـي علیـه محـل الجریمـة التي 

  .نحن بصددها

  ثانیًا: الإتجار بالبشر في التشریعات الدولیة

عرف المشرع الفرنسي الإتجار بالبشر في على  نسي:تعریف الإتجار بالبشر في القانون الفر ) ١

أنه "هو الفعل الذي یتم مقابل أجر أو أي منفعة أخرى أو وعد بأجر أو منفعة على تجنید (شخص) 

أو نقله أو ترحیله أو إیوائه أو استضافته بهدف وضعه تحت تصرف الغیر ولو بدون تحدید هویة 

دة والاعتداءات الجنسیة ضد هذا الشخص، أو استغلاله في هذا الغیر، إما بهدف ارتكاب جرائم القوا

أعمال التسول أو فرض شروط عمل أو سكن مهینة لكرامته، أو لإجباره على ارتكاب جنایات أو 

 )٢( ".جنح، والذي یعاقب علیه بالسجن سبع سنوات وغرامة مائة وخمسین ألف یورو

ویرى بعض الفقهاء أن المشرع الفرنسي نص على صور الاتجـار بالبشـر علـي سـبیل    

الحصـر ولـم یكـن مـن بینهـــا الاتجـــار بالبشـــر لأغراض التجـــارب الطبیـــة وكان الأحرى إیرادهـــا كأحـــد 

 )٣( الإتجار بالبشر.صـــور 

عرف المشرع الأمریكي الاتجار بالبشر بقانون  تعریف الإتجار بالبشر في القانون الأمریكي:) ٢

على أنه "تجنید ونقل  )TVPAبصیغته المعدلة ( ٢٠٠٠حمایة ضحایا الإتجار بالبشر الصادر عام 

وإیواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهدید أو استخدام القوة أو غیرها من أسالیب الإكراه 

                                                           

یة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة الموقعة في القاهرة ) من الاتفاق١١) انظر المادة (١(

  .٢١/١٢/٢٠١٠بتاریخ 

  .٢٢/٧/١٩٩٢) الصادر بتاریخ ٦٨٣- ٩٢) من قانون العقوبات الفرنسي رقم (٢٢٥- ٤- ١) أنظر المادة (٢(

راسة مقارنة، مجلة المحقق د –) د. إسراء محمد علي سلیم، جریمة الاتجار بالبشر لأغراض التجارب الطبیة ٣(

  .٥١، ص ٢٠١٦، ٤للعلوم القانونیة والإداریة العدد



 
 

٣٠٥ 
 

 

استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات والاختطاف والتزویر والخداع وسوء 

مالیة أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن یسیطر علیه شخص آخر من أجل 

استغلاله، حیث یتضمن الاستغلال في حده الأدنى، استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أیة 

العبودیة، أو ممارسات  لعمل أو الخدمات أوأو الإكراه على ا أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي،

     )١(مشابهة للعبودیة أو الأشغال الشاقة الإجباریة، أو إزالة الأعضاء".

شارة إلى أن المـشرع الأمریكــي اكتفي بثلاثـة أفعـال أثناء تعریفة للجریمة وهـى لاوتجدر ا   

ل القسري أو تسدید دین أو لغرض التجنیـد والإیواء والنقل لغـرض الاستغلال الجنسي أو العم

 .استعباده

لسنة  ٦٤عرف المشرع المصري في القانون رقم  المصري:  تعریف الإتجار بالبشر في القانون) ٣

لجریمة الإتجار بالبشر بأنه "یعد مرتكبًا لجریمة الإتجار في  ٥/٢٠١٠/ ٩الصادر بتاریخ  ٢٠١٠

بما في ذلك البیع أو العرض للبیع أو الشراء أو البشر كل من یتعامل بأیة صورة في شخص طبیعي 

الوعد بهما أو الاستخدام، أو النقل، أو التسلیم، أو الإیواء، أو الاستقبال، أو التسلیم، سواء في داخل 

البلاد، أو عبر حدودها الوطنیة إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة، أو العنف، أو التهدید بهما أو 

لاحتیال، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف، أو بواسطة الاختطاف، أو ا

الحاجة، أو الوعد بإعطاء، أو تلقي مبالغ مالیة، أو مزایا مقابل الحصول على موافقة شخص على 

الإتجار بشخص آخر له سیطرة علیه، وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أیًا كان صوره، 

لال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في بما في ذلك الاستغ

ذلك وفي المواد الإباحیة، أو السخرة، أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبیهة بالرق، 

 )٢( أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء، أو الأنسجة البشریة أو جزء منها".

مشرع المـصري في متن نصوصه بالقانون المشار إلیه بعـدم الاعتـداد برضــاء وقد أكد ال

المجنــي علیـه عـــلى الاستغلال فـي أي صـــورة مـن صــور الاتجــار بالبــشر متـــى اســتخـدمت فیــه أیــة 

                                                           

(1) vicins of Frafficking and viokeneprcteetiooe act of 200 of United state of 

amirica articke. 1038, http.//www.gov/i/tip/laws. 

https://www.state.gov/what-is-trafficking-in-person 

https://www.state.gov/translations/arabic/%D9%81%D9%87%D9%85 

وتــم نشــره فــي الجریــدة الرســمیة لجمهوریــة  ٩/٥/٢٠١٠بتاریــخ  ٢٠١٠لسنة  ٦٤) تم اصدار القانــون رقم ٢(

  .٥مكــرر، ص  ١٨العــدد رقــم مصــر العربیــة فــي 



 
 

٣٠٦ 
 

 

القانون، كما أن المشرع  وســیلة مــن الوســائل المنصــوص علیهــا فــي المـــادة الثانیـــة مـــن هـــذا

  )١(المصري لم یقصر أشكال او صور محددة على سبیل الحصر حیث أشار إلیها على سبیل المثال.

ونـري أن المسـلك الـذي أتــخذه المشـرع فـي عـدم حصـر أشـكال الاستغلال للمجنـي علیه في 

العولمة والتقدم السریع في  جریمة الاتجار بالبشـر أمـر محمـود وقـد جانبـه الصـواب، فـي ظـل

التكنولوجیا واستخـدام الوسائل الحدیثـة لإیقـاع الضـحیة وإیهامهـا واسـتخـدامها فـي الاغراض سـواء 

أكانـت مشـروعة أو غیـر مشـروعة، حتى لا یترك مجـال لإفلات الجاني من العقاب بدعوي عدم 

  انطباق الـنص التعریفـي للجریمـة علیـه.

رد على بعض الآراء التي ترى أنه من الأفضل تحدید الاشكال أو الصور على ویمكن ال   

سبیل الحصر حتى یمكن الحكم على المتهم، بأن القاضي ینظر في هذه القضیة إلى نتیجة الفعل 

  )٢( الإجرامي التي تتحقق باستغلال الضحیة لغرض الجاني وهو الإضرار بالمجني علیه.

  الاتجار بالبشر وجریمة تهریب الأشخاص ثالثاً: التمییز بین

غالبًا ما یختلط تعریف جریمتي الاتجار بالبشر وتهریب الأشخاص، حیث أن محل الفعل 

الإجرامي لكلاهما ینطوي على نقل إنسان بقصد تحقیق ربح، إلا أن تهریب الأشخاص یتضمن 

                                                           

  الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر. ٢٠١٠لسنة  ٤٦) من القانون رقم ٢) انظر المادة (١(

) حیث قضت محكمة النقض بأنه "...، فضلاً عن أنه لا یعتد برضاء المجني علیه على الاستغلال في أي من ٢(

من ذات القانون  ٢سائل المنصوص علیها في المادة صور الاتجار بالبشر متى استخدمت فیها أي وسیلة من الو 

سواء أكان الرضا صادرًا من المجني علیه البالغ أو الطفل أو عدیمي الأهلیة أو رضاء المسئول عنه أو متولي 

في  ٢٠١٠لسنة  ٢٣٥٣تربیته، فضلاً عما ورد باللائحة التنفیذیة للقانون الصادر بها قرار رئیس الوزراء رقم 

بتحدید أشكال الاتجار بالبشر وذلك لفتح الباب أمام أیة أفعال أخرى تتوافر فیها أركان جریمة الاتجار  عدم التقید

على الاستغلال وعدم معاقبته عن أي جریمة نشأت أو ارتبطت  المجني علیه" " وعدم الاعتداء برضاء الضحیة

ضمنها الدماء المحظور الاتجار فیها بصورة مباشرة بكونه ضحیة وعلیه، فإن المحكمة تعتبر بأن عبارة "الأنسجة" 

على ما  - وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى المطروحة  التعامل الواردة بذلك القانون" . لما كان ذلك،

لتعلقه بالدلیل المقدم فیها والمستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقریر لجنة  یعد دفاعًا جوهریًا - سلف بیانه 

تغییر وجه الرأي في الدعوى، مما كان یقتضي من المحكمة  - لو صح  - حة وهو دفاع قد ینبني علیه وزارة الص

وهي تواجه مسألة تحدید عما إذا كانت الدماء تُعد من الأنسجة البشریة التي جُرِّم الاتجار فیها بالمادة الثانیة من 

ا تراه من الوسائل لتحقیقها بلوغًا إلى غایة أن تتحذ م - وهي مسألة فنیة بحتة  -  ٢٠١٠لسنة  ٦٤القانون رقم 

الأمر فیها بتحقیق هذا الدفاع الجوهري عن طریق المختص فنیًا أما وهي لم تفعل، فإن حكمها یكون معیبًا 

 ٥٧ق  ٦٥مكتب فني  ٦/٢٠١٤/ ٥ق بتاریخ  ٨٣لسنة  ١٤٧٦٤الطعن رقم  بالقصور"، حكم محكمة النقض في

  .٤٨٣ص 



 
 

٣٠٧ 
 

 

الذي یتم تهریبه بعد  التجاء بعض الأشخاص لمن یقوم بتهریبهم عبر الحدود بحیث یكون الشخص

ذلك حرًا، ولذلك فهو لا یتضمن الخداع أو الإكراه، بینما یتضمن بالضرورة الانتقال من مكان لآخر، 

على العكس من الاتجار بالأشخاص الذي یتضمن الإكراه أو الخداع ولا یتضمن بالضرورة الانتقال، 

ون إكراهًا أو خداعًا للمنقولین مما وعلى الرغم من تباین التعریفین فإن بعض المهربین قد یمارس

  )١(. یحول تعریف نشاطهم إلي اتجار بالأشخاص

  :أوجه الشبه بین جریمتي الإتجار بالبشر وتهریب الاشخاص

كلتا الجریمتین تتشابهان من حیث الأسباب التي تؤدي إلیها، وهي الظروف السیاسیة  - ١

المهاجر في جریمة تهریب المهاجرین والضحیة في والاقتصادیة والاجتماعیة الصعبة، والتي یسعى 

المعیشیة، الامر الذي یعمل الجناة  جریمة الاتجار بالبشر إلى البحث عنا الافضل لتحسین الحالة

  )٢(من خلاله في استغلال حالة حاجة المجني علیه. 

   یهدف الجناة في كل من الجریمتین إلى نقل أفراد من البشر كسبًا للربح. -٢

تشابه والتداخل بین الجریمتین على الرغم من أنه یسهل ارتكاب الجریمة بالنسبة للجناة، إلا أنه ال -٣

یشكل صعوبة بالغة على الجهات الامنیة وعلى مقدمي الرعایة لضحایا الاتجار بالبشر، فهي تكون 

  )٣( عقبة أمامهم لیحددوا ما إذا كانوا أمام جریمة هجرة غیر شرعیة أم اتجار بالبشر.

    

                                                           

د. سـیف سـالم زیـد إبراهیـم، المواجهـة الجنائیـة والأمنیة لجرائـم التسـلل عبـر حـدود الدولـة "دراسـة مقارنـة"،  ) ١(

  .٥٢، ص ٢٠١١ة، القاهـرة،رسـالة دكتـوراه مقدمـة لكلیـة الدراسـات العلیـا بأكادیمیـة الشـرط

 ٦٤والقانون رقم  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦) د. أحمد السید علي عفیفي، زواج الأطفال في ضوء قانون الطفل رقم ٢(

بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ورقة عمل مقدمة إلى مركز بحوث الشرطة، بأكادیمیـة الشـرطة،  ٢٠١٠لسنة 

  .١٢، ص ٢٠١٠

جهة الجنائیة الموضوعیة لظاهرة الاتجار بالبشر، دراسة تحلیلیة نقدیة لسیاسة ) د. غیث غانم السویدي، الموا٣(

المشرع الإماراتي في تجریم أفعال الاتجار بالبشر والعقاب علیها، مجلة الامن والقانون، أكادیمیة شرطة دبي، 

  .٢٠، ص ٢٠٢٠، العدد الأول، ٢٨المجلد 



 
 

٣٠٨ 
 

 

  أوجه الاختلاف بین جریمتي الإتجار بالبشر وتهریب المهاجرین

من حیث الرضا: تكون إرادة المهاجر في جریمة تهریب المهاجرین حرة سلیمة، بل یتعاون  -١

المهاجر مع المهرب ویدفع له المبلغ إزاء عملیة التهریب، أما في جریمة الاتجار بالبشر، فإن إرادة 

لا تكون حرة، وإذا ما عبر عنها فإنها تكون غیر ذي معنى على ضوء المجني علیه (الضحیة) 

  )١( الوسائل غیر المشروعة التي یستخدمها الجاني، كالإكراه والتهدید والحیلة والاختطاف وغیرها.

حیث الاستغلال: جریمة تهریب المهاجرین تنتهي بوصول المهاجرین إلى الوجهة المراد  من -٢

الوصول إلیها، بینما جریمة الاتجار بالبشر تستمر فیها حالة استغلال الضحیة من قبل الجناة لأطول 

مدة ممكنة، وبشكل یدر علیهم أرباحا غیر مشروعة، ومن ثم یصبحون في حاجة إلى الحمایة في 

  )٢( ملتهم أكثر من حاجة المهاجرین المهربین.معا

من حیث الطابع عبر الوطني: جریمة تهریب المهاجرین تتسم بطابع عابر للحدود الوطنیة،  -٣

حیث یلزم نقل المهاجرین من دولة إلى دولة أخرى، بینما جریمة الاتجار بالبشر لا تستلزم دائما 

النظر إن كان قد تم نقل الضحایا من دولة إلى دولة عبور الحدود الوطنیة، فقد تتم الجریمة بغض 

  )٣( أخرى، أو نقلهم من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة نفسها.

  

    

                                                           

التداعیات والأسباب وسبل المواجهة، ورقة عمل مقدمة إلى مركز ) د. إیمان شریف قائد، الإتجار بالبشر ١(

  .٩، ص ٢٠١٠بحوث الشرطة، أكادیمیة الشرطة، 

) د. هاني شعبان العناني، الأشكال المختلفة للإتجار بالبشر، ورقة عمل مقدمة إلى مركز بحوث الشرطة، ٢(

  .٧، ص ٢٠١٠أكادیمیة الشرطة، 

ظاهرة الإتجار بالبشر، ورقة مقدمة إلى مركز بحوث الشرطة، أكادیمیة  ) د. فؤاد محمد سعید فؤاد أمین،٣(

  .١١، ص ٢٠١٠الشرطة، 



 
 

٣٠٩ 
 

 

  الفرع الثاني

  خصائص جریمة الإتجار بالبشر

 :تتمیز جریمة الاتجار بالبشر بالخصائص التالیة

 .)١(أولاً: جریمة منظمة 

الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الجماعات الإجرامیة عرفت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

المنظمة بأنها "جماعة ذات هیكل تنظیمي مؤلف من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من 

الزمن وتعمل بصورة متضافرة، بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطیرة أو الأفعال المجرمة 

بشكل مباشر أو غیر مباشر على منفعة مالیة أو منفعة وفقًا لهذه الاتفاقیة، من أجل الحصول 

   )٢(أخرى".

كما عرفت الاتفاقیة الجماعة ذات الهیكل التنظیمي بأنها "جماعة غیر مشكلة عشوائیًا 

بغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا یلزم أن یكون لأعضائها أدوار محددة رسمیًا، أو أن تستمر 

  )٣(عضویتهم فیها أو أن تكون ذات هیكل تنظیمي". 

ظمة دولیة تنتهج العنف وتجعل من وهذه الجریمة ترتكب عن طریق شبكات إجرامیة من

 )٤( .الإجرام مجالاً لنشاطها ومصدرًا لدخلها وعائداته

    

                                                           

تعریف للجریمة  ٢٠٠٠) وضعت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة الدولیة (اتفاقیة بالیرمو) عام ١(

هیكل تنظیمي، موجودة لفترة من الزمن،  المنظمة الدولیة بأنها "الجریمة التي ترتكبها جماعة إجرامیة منظمة ذات

وتعمل بصورة متضافرة، بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطرة والأفعال المجرمة وفقًا لهذه الاتفاقیة، من 

  أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر على منفعة مادیة أخرى".

 https://www.unodc.org/romena/ar/untoc.html   

المصطلحات المستخدمة (أ) من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر  - المادة الثانیة ) انظر٢(

الدورة  ٢٥الوطنیة، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

  .١٥/١١/٢٠٠٠الخامسة والخمسون بتاریخ 

مصطلحات المستخدمة (ج) من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر ال - ) انظر المادة الثانیة٣(

الدورة  ٢٥الوطنیة، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

  .١٥/١١/٢٠٠٠الخامسة والخمسون بتاریخ 

ن الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، ) د. عبد الهادي هاشم محمد، الإتجار بالبشر بی٤(

  . ٧٨، ص ٢٠١٥الإسكندریةـ، 



 
 

٣١٠ 
 

 

 ثانیًا: جریمة مركبة

أما یصف القانون الجریمة بالبسیطة بمجرد وقوع فعل واحد مثل السرقة أو القتل أو التزویر، 

المكون لركنها المادي من أكثر  لجریمة المركبة وفقًا للقواعد العامة هي التي یتألف النشاط الإجراميا

من فعل أو هي التي تقع على أفعال مادیة مختلفة یصلح كل منها لیكون بذاته جریمة (كارتكاب 

 )١( .جریمة التجمهر والتخریب العمدي للأملاك العامة وحیازة أسلحة ناریة)

الاختطاف أو في جریمة الاتجار بالبشر حیث یكون كلا من التهدید أو وهو ما ینطبق فعلیًا 

، وتكون الاحتیال وسیلة تسخر لارتكاب أفعال أخرى هي النقل أو التجنید أو الایواء أو الاستقبال

الجریمة مركبة في الحالات التي تقوم أركانها على جریمة أخرى تدخل كعنصر من عناصرها 

 )٢(الأساسیة أو كظرف مشدد لها. 

تبر وصف عام لمجموعة من الجرائم التي ویرى بعض الفقهاء أن جریمة الاتجار بالبشر تع

تتحد عناصرها لتكون النتیجة الاجرامیة لهذه الجریمة عبر السلوك الاجرامي المتمثل في النقل أو 

الاستقبال وغیرها، عن طریق وسائل غیر مشروعة مثل الخطف أو والإكراه، مدعومًا بعنصر 

  )٣( الاستغلال بصوره المختلفة.

                                                           

من قانون العقوبات أن  ٣٢) حیث قضت محكمة النقض بأنه "لما كان مناط تطبیق الفقرة الثانیة من المادة ١(

ا مجتمعة الوحدة الإجرامیة تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائیة واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضًا فتكونت منه

التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة، وكان الفصل في قیام الارتباط بین الجرائم وإن كان مما یدخل في 

حدود السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع استنادًا إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إلیه...، 

للغرض من التجمهر حاولوا احتلال مدیریة أمن .... بالقوة وتعدوا على الضباط والأفراد وأن الطاعنین تنفیذًا 

القائمین علیها بغرض اقتحامها والسیطرة علیها وأحدثوا إصابة الضباط الشاهد الثالث وتنفیذاً لغرضهم الإرهابي 

یة الأمن، وحازوا وبعض هذا قاموا بتخریب عمدي لشيء من الأملاك العامة مدرعة الشرطة المخصصة لمدیر 

المتجمهرین أسلحة ناریة غیر مششخنة وذخائر، واستعملوا القوة مع موظفین عمومیین من رجال الشرطة من 

لسنة  ١٣٢٤١بینهم الضابط الشاهد الثالث المثبت إصابته بالتقریر الطبي"، حكم محكمة النقض في الطعن رقم 

  .٣/٢٠١٧/ ١٣قضائیة الصادر بتاریخ  ٨٥

، الجزء ٣٤أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات (القسم العام)، مجلة الشریعة والقانون، العدد  ) د.٢(

  .٣٥٣، ص ٢٠١٩الأول، 

) د. عادل حامد بشیر، الضمانات الإجرائیة لضحایا الاتجار بالبشر في التشریع المصري، دار النهضة العربیة، ٣(

  .٧٨، ص ١٩٩٦الطبعة السادسة، 



 
 

٣١١ 
 

 

من هذه الأفعال له النصوص العقابیة بالقانون المصري إلا أن المشرع  وبالرغم من أن كل فعل

اعتبر كل منها فعلاً متطلبًا لتمام السلوك الإجرامي لجریمة الاتجار بالبشر وعاقب علیها بعقوبة 

واحدة، أخذًا بالتعدد المادي للجریمة  الذي یتطلب وقوع عدة جرائم لغرض واحد مع ارتباطها ارتباطًا 

  )١( ل التجزئة.لا یقب

 جریمة مستمرةثالثاً: 

ترتكب جریمة الاتجار بالبشر عبر مراحل زمنیة وبالتالي فالعناصر المكونة للفعل الإجرامي 

للاتجار بالبشر تطلب التدخل المستمر من إرادة الجناة للإبقاء على حالة الركن المادي للجریم، 

 .الاتجار بالبشرویعتبر عنصر الزمن یعتبر أمرا جوهریًا في جریمة 

وقد عرف بعض الفقهاء الجریمة المستمرة بأنها "الجریمة التي یكون نشاطها الإجرامي قابلاً 

  )٢( .للاستمرار رغم تمام أركان الجریمة"

وقد فرقت محكمة النقض المصریة من خلال أحكامها بین الجریمة الوقتیة والجریمة المستمرة 

  )٣(المادي المكون للجریمة. بأن الفیصل بینهما هو طبیعة الفعل 

والعلة في كون هذه الجریمة مستمرة هو أن بعض صور السلوك الإجرامي یحتاج فترة من 

الزمن لإتمام أفعاله، مثل نقل المجني علیه أو إیوائه أو استقباله أو تجنیده لغرض الاستغلال في 

                                                           

) من قانون العقوبات المصري تنص على "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار ٣٢لمادة () نصت ا١(

الجریمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غیرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها 

قررة لأشد تلك الجرائم"، قانون العقوبات لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جریمة واحدة والحكم بالعقوبة الم

  .١٩٣٧لسنة  ٥٨للقانون رقم  ٢٠٠٣لسنة  ٩٥المصري المعدل بالقانون رقم 

  .٢٧٨) د. أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات (القسم العام)، المرجع السابق، ص ٢(

) حیث قضت محكمة النقض المصریة بأن "... لما كان ذلك، وكان الفیصل في التمییز بین الجریمة الوقتیة ٣(

والجریمة المستمرة هو طبیعة الفعل المادي المكون للجریمة كما عرفه سواء كان الفعل إیجابیا أو سلبیا أو تركًا،  

إذا استمرت الحالة الجنائیة فترة من الزمن فتكون فإذا كانت الجریمة تتم وتنتهى لمجرد فعل كانت وقتیة أما 

الجریمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب علیه متتابعا 

تستمر متجددا ولا عبرة بالزمن الذى یسبق هذا الفعل في التهیؤ لارتكابه والاستعداد، أو بالزمن الذى یلیه والذى 

  . ٢٥/١١/٢٠١٨ق بتاریخ  ٨٨لسنة  ٦١آثاره الجنائیة في أعقابه"، حكم محكمة النقض في الطعن رقم 



 
 

٣١٢ 
 

 

الدعارة أو العمل القسري أو الاسترقاق، ولمحكمة الموضوع تقدیر ظروف الواقعة وفقًا لسلطتها 

 )١(التقدیریة. 

 رابعًا: موضوع الجریمة هو الإنسان

تصنف جریمة الاتجار بالبشر بذاتیة خاصة عن بقیة جرائم قانون العقوبات، بأن موضوعها 

لك بتجنیده أو نقله من قبل الجاني أو استقباله أو إیوائه هو الإنسان الحي الذي یقع علیه الاعتداء وذ

 .بوسائل حددها القانون لغرض الاستغلال

 خامسًا: جریمة عمدیة

الاتجار بالبشر جریمة عمدیة ولا یتصور ارتكابها عن طریق الخطأ أو الإهمال، فكل 

أو الاستقبال.) تتم عمدًا ولا  الأفعال الإجرامیة المشكلة لركنها المادي (النقل أو التجنید أو الإیواء

 .یمكن حدوثها عن طریق الخطأ

 سادسًا: جریمة تهدف إلى تحقیق الربح

یقوم ، حیث تعتبر جریمة الاتجار بالبشر ثالث نشاط ربحي بعد تجارة السلاح والمخدرات

 الجناة بأفعال إجرامیة خطیرة ویجعلون البشر سلعًا یتاجرون فیها ویقدمون خدمات غیر مشروعة

 .قصد تحقیق الأرباح الطائلة

  

  المطلب الثاني

  الإطار التشریعي لجریمة الإتجار بالبشر

غالبًا ما یحدث الاتجار بالبشر عبر الدول التي تعاني مشكلات اقتصادیة أو سیاسیة 

أحد أهم الأسباب التي تجعل الأشخاص عرضة  الفقر كالنزاعات العرقیة إلى الدول المستقرة، ویعد

  .للاتجار بهم

وقد تطلب أمر مكافحة هذه الجریمة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الدولیة لمجابهة هذا 

وانتهاءًا ببلد الوصول لاستغلال الضحایا، وبالرغم الفعل الإجرامي ابتداءًا من بلد المنشأ أو العبور 

                                                           

) حیث قضت محكمة النقض المصریة بأن "... ومن ثم فإن الحكم الصادر فیهما یكون له حجیة بالنسبة لهذه ١(

تقضي هذه المحكمة بنقض الحكم التهمة تحول دون محاكمتهما عن الفعل ذاته مرتین، مما یتعین معه أن 

المطعون فیه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى في هذا الاتهام دون حاجة للنص على ذلك في المنطوق"، حكم 

  . ٢٥/١١/٢٠١٨ق بتاریخ  ٨٨لسنة  ٦١محكمة النقض في الطعن رقم 



 
 

٣١٣ 
 

 

، إلا أنها لم تتناول جمیع أركان )١( من صدور الكثیر من الاتفاقیات الدولیة لمكافحة تلك الجریمة

جریمة الإتجار بالبشر حتى إبرام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مرفق 

  )٢( .٢٠٠٣لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص لسنة بها البروتوكول الأول 

وسوف نتناول في هذا المطلب الاتفاقیات والمواثیق الدولیة التي تعرضت لمكافحة جریمة الاتجار 

  بالبشر، ثم بیان انعكاسات وتأثیر اتفاقیة بالیرمو على المشرع المصري كالتالي:

  الاتفاقیات والمواثیق الدولیة :الفرع الأول

                                                           

 :الاتجار بالبشر مثل) هناك مجموعة من المواثیق والبروتوكولات والاتفاقیات الدولیة لمحاربة ١(

 .١٩٥٧الاتفاقیة التكمیلیة لإبطال الرق 

 .١٩٥٧اتفاقیة إلغاء العمل الجبري 

 .١٩٧٣اتفاقیة الحد الأدنى للسن 

 .١٩٩٩اتفاقیة أسوأ أشكال عمل الأطفال 

 .٢٠٠٠البروتوكول الاختیاري بشأن بیع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحیة عن الأطفال 

 .٢٠٠٠افحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو بروتوكول مك

  .٢٠٠٣بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال 

) تنـص المـادة الثالثـة "المصطلحـات المسـتخدمة" مـن البروتوكـول الأول لمنـع وقمـع ومعاقبـة الإتجـار ٢(

طفــال والمكملــة لاتفاقیة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجریمــة المنظمــة عبــر بالأشخاص وبخاصــة النســاء والأ

علــى مــا یلــي: "لأغــراض هــذا البروتوكــول (أ): تجنیــد أشــخاص أو نقلهــم أو تنقیلهــم أو  ٢٠٠٣الوطنیــة لســنة 

الها أو غیـر ذلـك مـن أشـكال القسـر أو الاختطاف أو إیوائهـم أو اسـتقبالهم بواسـطة التهدیـد بالقـوة أو اسـتعم

الاحتیال أو الخداع أو إسـاءة اسـتعمال السـلطة أو إسـاءة استغلال حالة اسـتضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ 

مالیة أو مزایا لنیل موافقة شـخص له سـیطرة على شـخص آخر لغرض الاستغلال، ویشـمل الاستغلال كحد أدنـى 

لال دعـارة الغیـر أو سـائر أشـكال الاستغلال الجنسـي، أو السـخرة أو الخدمـة قسـراً أو الاسترقاق أو استغ

الممارسـات الشـبیهة بالـرق أو الاستعباد أو نـزع الأعضـاء" (ب) "لا تكـون موافقـة ضحیـة الإتجـار بالأشـخاص 

(أ) مـن هـذه المـادة محـل اعتبـار فـي الحـالات التـي یكـون قـد علـى الاستغلال المقصـود المبیـن فـي الفقـرة الفرعیـة 

اسـتخدم فیهـا أي مـن الوسـائل المبینـة فـي الفقـرة الفرعیـة"(أ)" (ج) "یعتبر تجنیـد طفـل أو نقلـه أو تنقیلـه  أو 

اسـتعمال أي مـن الوسـائل إیوائـه أو اسـتقباله لغـرض الاستغلال اتجارًاِ  بالأشـخاص حتـى إذا لـم ینطـو علـى 

المبینـة فـي الفقـرة الفرعیة (أ) من هذه المادة" (د) "یقصد بتعبیر (الطفل) أي شخص دون الثامنة عشر من 

العمر"، اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والبروتوكولات الملحقة بها، اعتمدت 

بتاریخ  ٥٥/٢٥بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  والانضمام وعرضت للتوقیع والتصدیق

  منها. ٣٨، وفقًا للمادة ٢٠٠٣/ ٢٩/١٠، تاریخ بدء النفاذ ١٥/١١/٢٠٠٠
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تأثیر اتفاقیـة بـالیرمو علـي اسـتراتیجیة المشـرع المصـري فـي مكافحة جریمة الإتجار الفرع الثاني: 

  بالبشر

  الفرع الأول

  القوانین والمواثیق الدولیة

 أولاً: الاهتمام الدولي بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر:

د جمیع الناس أحرارًا نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على أنه "یول

) على حق كل إنسان في الحریة بالنص على إنه ٤ومتساوین في الكرامة والحقوق"، وتؤكد المادة (

، وهو ما )١("لا یجوز استرقاق أحد أو استعباده، ویحظر الرق والاتجار بالرقیق بجمیع صورهما" 

والسیاسیة الصادر من الأمم ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة ٨حرصت علیه المادة (

  )٢( المتحدة.

ویتضح أن مجموعة الاتفاقیات الدولیة التي اعُتمدت طوال الأعوام السابقة تحتوي على 

أحكام تعالج مشكلة الاتجار بالبشر وتُشكل بحد ذاتها التزامًا من جانب الدول بمكافحة هذا الانتهاك 

مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار لحقوق الإنسان، ومن ثم فإن تلك الأحكام تُشكل 

بالأشخاص جزءًا جوهریًا من الإطار الدولي الذي ینظم مكافحة الاتجار بالبشر كونه انتهاكًا لحقوق 

الإنسان، كما یتضمن في الإطار ذاته عدد من الإعلانات الدولیة التي تُطـالب الدول بمكافحة هذه 

  وهي تشمل: الظــاهرة

بشأن حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغیر التي تنص المادة  ١٩٤٩اتفاقیة عام  )١

) منها على أن "تقضي بأن تتعهد الدول الأطراف، باتخاذ ما یتوجب من تدابیر لمكافحة ١٧(

  الاتجار بالأشخاص من الجنسین لأغراض الدعارة".

) منها  ٦المادة (بشأن القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة التي تنص  ١٩٧٩اتفاقیة عام  )٢

على أن"تهیب بالدول الأطراف اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة، بما في ذلك التشریعي منها، 

  لمكافحة جمیع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة".

                                                           

  .١٠/١٢/١٩٤٨) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الصادر بتاریخ ٢،١) انظر المادة (١(

ة والسیاسیة الصادر من الأمم المتحدة بتاریخ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنی ) من٨) انظر المادة (٢(

١٦/١٢/١٩٦٦.  
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) منها على أن "تتخذ الدول ٣٥بشأن حقوق الطفل والتي تنص المادة ( ١٩٨٩اتفاقیة عام  )٣

یر الملائمة الوطنیة والثنائیة والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو الأطراف جمیع التداب

  بیعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال".

) على ٣والتي تنص المادة ( ١٩٩٠الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق المهاجرین وأفراد أسرهم عام  )٤

أسرته للاسترقاق أو الاستعباد، ولا یلزم العامل  فرد من أنه "لا یعّرض العامل المهاجر أو أي

  المهاجر أو أي فرد من أسرته بالعمل سخرة أو قسرًا.

حیث عرف تعبیر "العنف ضد المرأة"  ١٩٩٣الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة  )٥

أن یترتب  بالمادة الأولى بأنه: "أي فعل عنیف تدفع إلیه عصبیة الجنس ویترتب علیه، أو یرجح

علیه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو النفسیة بما في ذلك 

التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحریة، سواء حدث ذلك في 

 ب) الاغتصاب، والتعدي -٢ونص على إنه "یشمل (المادة -الحیاة العامة أو الخاصة" 

الجنسي، والمضایقة الجنسیة والتخویف في مكان العمل وفي المؤسسات التعلیمیة وأي مكان 

  آخر والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء".

بشأن "حمایة الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعید  ١٩٩٣اتفاقیة لاهاي لعام  )٦

ت التي یكون فیها الحصول على موافقة الدولي"، والتي تحظر التبني فیما بین البلدان في الحالا

) على إنه "لا یجوز لأي شخص ٣٢الوالدین قد تم نتیجة لدفع مبلغ أو تعویض، وتنص المادة (

  أن یجني مكسباً مالیاً أو غیره من أي نشاط له صلة بتبني طفل بین بلد وآخر".

فال في المنازعات الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن اشتراك الأط ٢٠٠٠بروتوكول عام  )٧

) على أن " تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص ٢المسلحة الذي ینص في المادة (

  الذین لم یبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنید الإجباري في قواتها المسلحة".

الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن "بیع الأطفال واستغلال الأطفال  ٢٠٠٠بروتوكول عام  )٨

) على أن "تتخذ الدول الأطراف كل ١٠بغاء وفي المواد الإباحیة"، والذي ینص بالمادة (في ال

الخطوات اللازمة لتقویة التعاون الدولي عن طریق الترتیبات الثنائیة والمتعددة الأطراف 

والإقلیمیة، لمنع، وكشف وتحري، ومقاضاة، ومعاقبة الجهات المسئولة عن أفعال تنطوي على 

  واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحیة والسیاحة الجنسیة". بیع الأطفال

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال (اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم  ١٩٩٩اتفاقیة عام  )٩

  ».أسوأ أشكال عمل الأطفال«) والتي تحظر ١٨٢
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  ثانیًا: المعاهدات الإقلیمیة 

) بتحریم الرق والعبودیة الفقرة (أ، ٦بالمادة ( ١٩٦٩الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لعام  )١

   ب).

  .١٩٨١المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عام  )٢

بشأن منع ومكافحة الاتجار  ٢٠٠٢اتفاقیة رابطة جنوب آسیا للتعاون الإقلیمي الصادرة عام  )٣

  بالنساء.

والملحق بالمیثاق الأفریقي  ٢٠٠٣البروتوكول الخاص بحقوق المرأة في أفریقیا الصادر عام  )٤

) "یوعز إلى الدول الأطراف باتخاذ التدابیر ٤لحقوق الإنسان والشعوب، الذي ینص بالمادة (

المناسبة والفعالة "لمنع الاتجار بالمرأة والتندید به ومعاقبة مرتكبیه وحمایة النساء اللاتي 

   یتعرضن لمخاطره بصورة أكبر".

  عن جامعة الدول العربیة. ٢٠٠٤ق الإنسان الصادر عام المیثاق العربي المنقّح لحقو  )٥

بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، وتنص المادة  ٢٠٠٥اتفاقیة مجلس أوروبا الصادرة عام  )٦

) "تسعى هذه الاتفاقیة إلى ضمان توفیر أكبر قدر من الحمایة والمساعدة ١) فقرة (٤٠(

تزامات المستمدة من صكوك دولیة أخرى تكون، لضحایا الاتجار، فإنها لا تمس بالحقوق والال

أو سوف تصبح الأطراف في هذه الاتفاقیة أطرافًا فیها أیضًا، وتحتوي أحكامًا بشأن مسائل 

  تحكمها هذه الاتفاقیة".

بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات  ٢٠١٢دولة في عام  ١٣٤كما جرّمت 

طبقًا لعموم التعریف الوارد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة  والجریمة الاتجار في قوانینها الوطنیة،

  الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

  الفرع الثاني

  تأثیر اتفاقیـة بـالیرمو علـي اسـتراتیجیة المشـرع المصـري 

  فـي مكافحة جریمة الإتجار بالبشر

المتحدة لتكملـة اتفاقیـة الأمـم المتحدة بروتوكولات بالیرمو هي ثلاث معاهدات اعتمدتها الامم 

  لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة وهي: ٢٠٠٠لعام 

 .بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجـار بالبشر، وبخـاصة النسـاء والاطفـال  

 .بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو  
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  والاتجار بها بصورة غیر مشروعةبروتوكول مكافحة صنع الاسلحة الناریة.  

وقــد صــدقت مصــر علــى اتفاقیــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الجریمــة المنظمــة عبــر الوطنیة 

) من دستور ١٥١وذلـك وفقـاً للمـادة ( ،٢٠٠٣) لسنة ٢٩٤بموجب قرار رئیس الجمهوریة رقم (

  الساري وقت الانضمام للاتفاقیة. ١٩٧١

القواعد العامة التي بمقتضاها تتصدى  ٢٠١٤الوثیقة الدستوریة الصادرة عام وقد شملت 

لجرائم الاتجار بالبشر، كما حرصت على إسباغ حمایة دستوریة وجنائیة فیما یتعلق بحظر وتجریم 

  الاتجار بالبشر.

ــع وقمـــع ومعاقبـــة الاتجــــار بالبشر وبـخاصـــة  ــول بالیرمو لمنـ النســــاء ویهدف بروتوكـ

والاطفــــال لإقـرار الحمایـة القانونیـة للمجني علـیهم مـن أشـكال التعـدي عــلى حقــوق الانسـان نظًـرا 

لمــخاطر الآلام النفسـیة والبدنیـة والمعنویـة، والأذى والعنـف والاستغلال، الـذي له أثر بالغ، مما 

  )١( یستوجب حمایـة خاصة وكفالة حقوق معینة لهم.

) مـــن بروتوكول بـــالیرمو علـــي العلاقــة باتفاقیـــة الامـــم المتحـــدة ١فقد نصــت المادة (

لمكافحـة الجریمـة المنظمـة عبـر الوطنیـة بـأن "البروتوكـول یكمـل اتفاقیـة الامـم المتحـدة لمكافحـة 

تفاقیـة، وتنطبق أحكـام الاتفاقیة على هذا الجریمـة المنظمـة عبـر الوطنیـة، ویكـون تفسـیره مقترنًـا بالا

  )٢( البروتوكول، مع مراعاة ما یقتضیه اختلاف الحال".

ووفقًا لهذا لنص أصبحت الدول الموقعة على اتفاقیة الأمم المتحدة للجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

  ق أحكامة علیه.ملزمة ببروتوكول بالیرمو باعتباره یكمل الاتفاقیة وتفسیره مقترنًا بها وتنطب

، كما نصت )٣( ) من الدستور المصري بعدم المساس بكرامة الإنسان٥١وقد نصت المادة (

) منه عن كیفیة التبرع بالأعضاء البشریة لتواجه بذلك جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة ٦١( المادة

      )١(والتي تعد صورة من صور الاتجار بالبشر. 

                                                           

) د. فایز حسین محمد، قانون مكافحة الاتجار بالبشر في مصر وحمایة حقوق الانسان، قراءة مقارنة لأهم ١(

بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة  ٢٠١٠لعام  ٦٤أساسیات أحكام القانون 

  . ٣٤٥، ص ٢٠١٠، المجلد ٢كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، العدد  والاقتصادیة،

) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل ١) انظر نص المادة (٢(

  . ٢٠٠٠لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة 

على أن "الكرامة حق لكل إنسان، ولا یجوز  ٢٠١٤من الدستور المصري لسنة  )٥١) حیث نصت المادة (٣(

  المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمایتها".
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   یة للضحایا الواقع علیهم الجریمة في متن نصوصه من خلال مـا یلي:وقرر ذلك البروتوكول الحما

   :أولاً: مساعدة ضحایا الاتجار بالأشخاص وحمایتهم

ــدول الأطراف بصـــون حرمـــة الحیاة ٦نصت المـــادة ( ) مـــن بروتوكـــول بـــالیرمو التـــزام الـ

وضــمان ســریة الاجــراءات القانونیــة، فضــالاً عــن تكفــل الشـخصــیة لضــحایا الاتجــار بالبشر وهــویتهم 

دول الاطــراف بإمــداد الضــحایا بالمعلومــات اللازمــة عــن الاجــراءات القــــضائیة والاداریــــة، وتمكیــــنهم 

علومـات والمــساعدة القانونیــة، مــــن عــــرض آرائهـــم، وكذلك تـــوفیر الســـكن الملائـم وتقــدیم المشـورة والم

وخــدمات الترجمـة، والمــساعدة الطبیــة والنفــسیة والمادیـة، فــضالاً عــن كفالــة فــرص العمــل والتعلـیم 

والتـدریب، مـع الاخذ فــي الاعتبــار نــوع وســن الضــحایا، وبصــفة خاصـــة النســاء والاطفــال لاســیما 

الاطفــال بمــا فــي ذلــك الـــسكن اللائـــق والتعلـــیم والرعایــة، بالإضـــافة إلــى تـــوفیر الـــسلامة  احتیاجــات

  .البدنیـة للضحایا، وأخـیرًا إمكانیة حصولهم على تعویض الاضرار التي لحقت بهم

) من الدستور المصري على تجریم كل صور العبودیة ٦٠، ٨٩وقد حظرت المادة (

  )٢( سترقاق والاتجار بأعضاء الإنسان كصورة من صور جریمة الاتجار بالبشر.والا

   :ثانیًا: وضعیة ضحایا الاتجار بالأشخاص في دول المصب

ــدابیر أخــرى مناســـبة، ٩نصـت المـادة ( ــدابیر تــشریعیة أو تـ ) مـن البرتوكول وجـوب اعـــتماد تـ

فــي الحـالات التـي تقضـى ذلـك، بالبقــاء داخــل إقلیمهــا بــصفة  تــسمح لـــضحایا الاتجــار بالأشخاص

  .مؤقتــة أو دائمـة، علـى أن تـولي كل دولـة طـرف الاعتبـار الواجـب للعوامل الانسانیة والوجدانیة

    

                                                                                                                                                                             

على أن "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة  ٢٠١٤) من الدستور المصري لسنة ٦١) حیث نصت المادة (١(

حیاته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصیة موثقة، للحیاة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء 

  وتلتزم الدولة بإنشاء آلیة لتنظیم قواعد التبرع بالأعضاء، وزراعتها وفقًا للقانون".

على أن "تحظر كل صور العبودیة والاسترقاق  ٢٠١٤) من الدستور المصري لسنة ٨٩) حیث نصت المادة (٢(

وتجارة الجنس، وغیرها من أشكال الاتجار في البشر، ویجرم القانون كل والقهر والاستغلال القسري للإنسان، 

) أیضًا على أن "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء علیه، أو تشویهه، أو التمثیل به، ٦٠ذلك""، ونصت المادة (

یه بغیر جریمة یعاقب علیها القانون، ویحظر الاتجار بأعضائه، ولا یجوز إجراء أیة تجربة طبیة، أو علمیة عل

  رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبیة، على النحو الذي ینظمه القانون".



 
 

٣١٩ 
 

 

   :ثالثاً: إعادة ضحایا الاتجار بالأشخاص إلى أوطانهم

التي یكون ضحیة الاتجار بالأشخاص مــن رعایـــاها ) التـزام الـدول الاعضاء ٨أكدت المادة (   

ــرف المـستقبلة، بـالحرص  ــیم الدولـــة الطــ ــــع بحــــق الاقامـــة الدائمـــة فیهـــا وقـــت دخولـــه إقلـ أو كــــان یتمت

ع مراعـاة حمایة عـلى تیسیر وتقبل عـودة ذلـك الشــخص دون إبطــاء لا مــسوغ لــه أو غــیر معقــول، مــ

  ـسلامة ذلــك الــشـخص، ویفــضل أن تكـون عـودة الضحیة إلى موطنه طواعیة.

فضــلاً عــن ضــرورة التــزام الدولــة التـــي یكـــون الـــضحایا مـــن رعایاهـــا أو التـــي كـان یتمتع 

بتــسهیل عودتـه لهـا من خلال  بحق الإقامة الدائمة فیها وقـت دخولـه الدولـة الطــرف المــستقبلة

الموافقة علـى إصــدار وثــائق الــسفر بمعـاودة دخولــه، وذلــك بعـد التحقــق دون إبطــاء لا مــسوغ لــه أو 

غیر معقــول، مــع الوضــع فـي الاعتبـار عـدم المسـاس بـأي حــق یمـنح لـضحایا الاتجـار بالأشخاص 

للدولـة الطـرف المسـتقبلة، أو المسـاس بـأي اتفـاق أو ترتیـب ثنـائي أو بمقتـضى أي قانون داخلـي 

  متعـدد الاطـراف منطبـق یحكـم كلیًـا أو جزئیًـا عودة ضحایا الاتجار بالأشخاص.

) بالدستور المصري على حریة المواطنین في التنقل وعدم المنع ٦٣، ٦٢وقد نصت المادة (

  )١( بریة إلا بناء علي أمر قضائي.من المغادرة أو فرض الإقامة الج

  منع الاتجار بالشخاص رابعًا:

) مــن البروتوـكول علــى اتــخـاذ الــدول الاعضــاء كافــة الاجـــراءات ووضـــع ٩نصــت المــادة (

الاتجــار الـــسیاسات والـــبرامج والتـــدابیر الاخـرى لمنع ومكافحـــة الاتجـــار بالأشخاص، وحمایـة ضــحایا 

بالأشخاص، خاصــة النــساء والاطفــال، مـن معـاودة إیذائهم، واتخـاذ التـدابیر كالبحوث وجمع 

المعلومـات والحمـلات العالمیـة والمبـادرات الاجتماعیـة والاقتصـادیة التــي تــساعد عــلى مكافحـة 

أو غیرهــا مـــن المــنظمات ذات الصـلة الاتجــار بالبــشر، والتعـاون مـع المنظمـات غیـر الحكومیـة 

ــدني، أو تعزیـز التعـاون الثنـائي أو المتعـدد الاطراف أو اعــتماد تــدابیر  وســـائر عنــاصر المجتمــع المـ

ــة أو الاجتماعیــة أو الثقافیــة مــن أجــل صــد الطلــب الــ ـــدابیر التعلیمیـ ذي تــشریعیة أو أخــرى، مثــل الت

  یحفــز جمیــع اشكال استغلال الأشخاص. 

                                                           

على أن "حریة التنقل، والإقامة، والهجرة  ٢٠١٤) من الدستور المصري لسنة ٦٢) حیث نصت المادة (١(

عودة إلیه، ولا یكون منعه من مغادرة إقلیم مكفولة، ولا یجوز إبعاد أي مواطن عن إقلیم الدولة، ولا منعه من ال

الدولة، أو فرض الإقامة الجبریة علیه، أو حظر الإقامة في جهة معینه علیه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة 

) أیضًا على أن "یحظر التهجیر القسري التعسفي ٦٣محددة، وفي الأحوال المبینة بالقانون"، ونصت المادة (

  وأشكاله، ومخالفة ذلك جریمة لا تسقط بالتقادم".للمواطنین بجمیع صوره 



 
 

٣٢٠ 
 

 

) من الدستور المصري على حمایة خاصة للطفل من الاستغلال ٨٠وقد نصت المادة (

الجنسي والتجاري كصورتین للاتجار بالبشر بأن "وتلتزم الدولة برعایة الطفل وحمایته من جمیع 

  )١( تجاري".أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي وال

) وأثبت المفوضـون مـن دولهـم تـوقیعهم علـي هـذا ٢٠ول مواده بالمادة (كواختتم البروتو 

البروتوكول، ولمـا كانـت مصـر صـدقت علـى اتفاقیـة الامـم المتحـدة لمكافحـة الجریمـة المنظمــة عبــر 

ت مصر كافــة الـخطــوات اللازمــة مــن الوطنیــة وكـان البروتوكول المنــوه عنـه مكمــلاً له فقد اتـخذ

أجــل مكافحــة الاتجــار بالبشــر إیمانًــا منهــا ضــرورة صــون كرامــة الانسان وتفهمًا لـخطورة تلك 

  .الجریمة

واقتناعًـا من الدولة المصریة بأن النسـاء والاطفـال یمثلـون الفئات الاكثـر تضـررًا فـي هـذه 

الفقـر والجهـل وانعـدام الفـرص المتكافئـة للتنمیـة، كلهـا عوامـل تجعـل الافـراد أكثـر الجریمـة، وأن 

عرضـة للوقـوع كضحایا للاتجار، واهتمامًـا منهـا بالقضـیة وإسـهامها بصـورة إیجابیـة فـي صـیاغة 

ي ومنهــا الاشــكال المتعــددة المعـاییر الدولیــة للتصــدي للقضــایا الجدیدة التـي تواجـه المجتمــع الــدول

  )٢( للجریمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنیــة، ومــن بینهــا الاتجــار في البشــر.

بموجـب  ٢٠٠٧فقد تــم إنشـاء اللجنـة الوطنیـة التنسـیقیة لمكافحـة ومنـع الاتجـار بالبشـر لسنة 

لتقییم ومتابعة لحالات الاتجار فـي البشـر، وتم  ٢٠٠٧لسنة  ١٥٨٤قـرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

دمجها باللجنة الوطنیة التنسیقیة لمنع ومكافحـة الهجـرة غیـر الشـرعیة بموجـب صـدور القـانون رقـم 

  ، الخاص بمكافحة الهجـرة غیـر الشـرعیة.٢٠١٦لسـنة  ٨٢

ر رئیس مجلـس الـوزراء بموجب قرا ٢٣/١/٢٠١٧وتنفیـذًا لنص القانون أعید تشكیلها بتاریخ  

، وتتبــع اللجنــة رئاســة مجلــس الــوزراء، وتختص بالتنسـیق علــى المســتویین ٢٠١٧لســنة ١٩٢رقـم 

ــدولي بــین السیاسات والخـطــط والبــرامج الموضــوعة لمكافحــة ومنــع الاتجــار بالبشر  الــوطني وال

                                                           

  على أن: ٢٠١٤) من الدستور المصري لسنة ٨٠) حیث نصت المادة (١(

  یعد طفلاً كل من لم یبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في أسم وأوراق ثبوتیة، وتطعیم إجباري مجاني، 

  .مأوى آمن، وتربیة دینیة، وتنمیة وجدانیة ومعرفیةورعایة صحیة وأسریة أو بدیلة، وتغذیة أساسیة، و  

  وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهیلهم واندماجهم في المجتمع.

وتلتزم الدولة برعایة الطفل وحمایته من جمیع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي 

  والتجاري".

  .٢٠٠٧/٢٠٠٨لأول للجنة الوطنیة لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد لسنة ) انظر دیباجة التقریر السنوي ا٢(
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زامات الدولیـة الناشـئة عـن الاتفاقیـات الدولیـة النافـذة فـي والهجرة غیر الشـرعیة فـي إطـار الالت

  جمهوریـة مصـر العربیـة.

وهـدفها تنفیـذ خطـة العمـل الـوطني الرامیـة لمكافحـة الاتجـار بالبشـر مـن خـلال الاسـتراتیجیة  

ـر آمـن للفتیـات والنسـاء الوطنیـة وإنشـاء دوائـر قضـائیة متخـصصـة للنظـر في تلـك الجـرائم وتـوفیر مق

  ضـحایا الاتجـار بالبشـر.

وتنفیـذًا لهذا الـنهج السـدید ووجـوب عمـل الجهـات المعنیـة بمكافحـة تلـك الجریمـة فـي القطـر 

المصـري كان من الضرورة وجود تشریع ینظم تلك المسألة وفق إجـراءات محكمـة وملزمـة للحكومـات 

الاتفاقیــة الدولیــة بمكافحــة الاتجــار بالبشــر فظهــر إلــي النــور القانون رقم  المصــریة المصدقة علــي

، وسوف نتطرق لدراسته وتحلیله ٩/٥/٢٠١٠والذي نشر في الجریدة الرسمیة في  ٢٠١٠لسنة  ٦٤

  لاحقًا.
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  المبحث الثاني

  حدود المسئولیة 

  الجنائیة لجریمة الاتجار بالبشر

إلى مدى مسئولیة مرتكب الجریمة عن وقوعها، والآثار المسئولیة الجنائیة یُشیر مصطلح 

المترتبة على القیام بالفعل الإجرامي، ویتم قیاس المسئولیة اعتمادًا على أهلیة عقل المتهم وإدراكه لما 

مى قام به من فعل إجرامي أثناء ارتكاب الجریمة، وما هي نیته المسبقة من قیامه لهذا الفعل بما یس

  بالقصد الجنائي، عن طریق تطبیق أركان الجریمة بعنصریها المادي والمعنوي.

وهذه الأركان تطبق بناء على نص قانوني واضح وصریح منصوص علیه ومدرج به 

  العقوبات الخاصة بهذه الجریمة، وسوف نتناول هذه النقاط بمطلبین كالتالي:

  البشرالتأصیل القانوني لجریمة الاتجار ب :المطلب أول

  الحمایة الجنائیة لضحایا جریمة الاتجار بالبشر :المطلب الثاني

  

  المطلب أول

  التأصیل القانوني لجریمة الاتجار بالبشر

جریمة الاتجار بالأشخاص تعد جریمة خطیرة وهي تصنف ثالث أخطر جریمة على مستوى 

الجرائم الأخرى، مهما  العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات، كونها تستغل العنصر البشري بعكس

اختلفت صورها سواءً أكانت على هیئة التهدید أو الإجبار أو الخداع للأشخاص، عن طریق عنصر 

  الاستغلال.

لذا وجب على المشرع التصدي لمكافحة هذه الجریمة، فنكرانها یمثل إهدار للإنسانیة التي 

التفوق التكنولوجي والحضاري الذي أحرزه  وهبها االله للبشر، كما أن الاسترقاق والاستعباد لا تتفق مع

   )١( الإنسان في العصر الحدیث.

وفي الحقیقة أن مناط التجریم والعقاب في الأنظمة الجنائیة المعاصرة هو ما ینطوي على 

  ) ١( عدوان على مصالح المجتمع من خلال التهدید المباشر للكرامة الإنسانیة.

                                                           

  .٤٥، ص٢٠١٢) د. معن خلیل العمر، جرائم مستحدثة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، ١(
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لذا یرى بعض الفقهاء أنه من الضروري تبني عدة مبادئ أساسیة یجب أن یتضمنها أي تشریع بشأن 

  )٢(مكافحة جریمة الإتجار بالبشر. 

 .تحدید جمیع أشكال جرائم الإتجار بالبشر على وجه الحصر كجرائم بقانون العقوبات 

 .تحدید المركز القانوني للفاعل الأصلي والضحیة 

  .تسري القوانین على جمیع المشاركین في هذه الجریمة سواء أكان شخصًا طبیعیًا أو إعتباریًا 

  .التعاون الدولي عن طریق الاتفاقیات الدولیة بتسلیم المجرمین وتبادل المعلومات  

وسوف نتناول هذه المبادئ في ضوء كل من بروتوكول منع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص 

طفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة الدولیة لسنة وبخاصة النساء والأ

  والتشریع المصري بفرعین هما: ٢٠٠٠

  أركان ووسائل جریمة الإتجار بالبشر :الفرع الأول

  ٢٠١٠لسنة  ٦٤الفرع الثاني: دراسة تحلیلیة للقانون رقم 

  الفرع الأول

  أركان ووسائل جریمة الإتجار بالبشر

 :لجریمة الاتجار بالبشر أركان ثلاثة لا یمكن أن تتحقق إلا بتوافرها وهذه الأركان هي

  أولاً: الركن القانوني

للجریمة هو أن التصرف مهما كان ضارًا بالمجتمع أو الفرد فانه لا  یقصد بالركن القانوني

الفعل أو الترك،  یعتبر جریمة إلا إذا تدخل المشرع واعتبره كذلك من خلال نصوص قانونیة تجرم

، وهو ما نص علیه المشرع المصري بالقانون رقم وهذا ما یعبر عنه بمبدأ شرعیة التجریم والعقاب

 .٢٠١٠لسنة  ٦٤

إن ما ینبغي الإشارة إلیه في هذا الصدد، كون الركن القانوني في الجریمة الاتجار بالبشر 

یكتسي صبغة استثنائیة مقارنة مع باقي الأفعال الجرمیة الأخرى بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات 

میة التي تبررها خصوصیة هذا النوع من الجرائم وهو یتمحور حول عنصرین أساسیین أولهما إلزا

                                                                                                                                                                             

) د. مصطفى مصباح دبارة، وضع ضحایا الإجرام في النظام الجنائي، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق جامعة ١(

  .٣٤٨، ص١٩٩٦إسكندریة، 

) د. ماجد حاوي الربیعي، حظر الاتجار بالبشر في القانون الدولي (دراسة مقارنة مع التشریعات الوطنیة)، ٢(

  .٢٠١٥، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، الجیزة، ١ط
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تجریم هذا الفعل بمقتضى نص جزائي خاص وثانیهما عدم إمكانیة تصور خضوع الجرم لأسباب 

  )١( .الإباحة والتبریر

  ثانیًا: الركن المادي

نواة أساسیة من مادیات الجریمة التي تظهر في العالم الخارجي، فهو یمثل الوجه  یعد الركن المادي 

ني على مصلحة التي یحمیها القانون بالأفعال التي یؤتیها الظاهر للجریمة، وبه یتحقق اعتداء الجا

من ثلاثة عناصر هي السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة والعلاقة السببیة بینهما، ویتكون الركن 

   المادي من العناصر السابقة الذكر والتي سنتطرق إلیها في العناصر التالیة:

  

  العنصر الأول

 السلوك الإجرامي

 :السلوك الإجراميصور  - ١

 عدد المشرع المصري صور السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لجریمة الاتجار بالبشر

، حیث عـرف جریمـة الاتجار بالبشر بأنها "یعـد ٢٠١٠لسـنة  ٦٤ظـل القـانون المصـري رقـم في 

ـــي ـــــع  مرتكبـاً لجریمـة الاتجـار بالبشر كل من تعامل بأیة صورة فـي شخص طبیعـ ــــي ذلــــك البی ــا ف بمــ

ــد بهـــــما أو الاسـتخـدام أو النقــل أو التــسلیم أو الإیــواء أو  أو العـرض للبیــــع أو الشــــراء أو الوعـــ

الاسـتقبال أو التسـلیم سـواء داخــل الــبلاد أو عـبر حـدودها الوطنیـة، إذا تـم ذلـك بواسطة استعمال القـوة 

الاحتیــال أو الـخـــداع، أو اســـتغلال الســلطة،  العنـف أو التهـدید بهمـا، أو بواســطة الاختطـــاف أو أو

أو اســـتغلال حالـــة الضــعف أو الحاجـــة، أو الوعــد أو مبــالغ مالیــة أو مزایــا مقابــل الحصــول علــى 

وذلـك كله إذا كـان التعامـل بقصـد  –طرة علیـه موافقــة شخـص على الاتجار بشـخـص آخر لـه سـی

ــواد الاباحیــــة أو  الــدعارة وســائر أشــكال الاستغلال الجنســي، واستغلال الاطفـــال فــي ذلـــك وفــي المـ

                                                           

على "إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات  ٢٠١٠لسنة  ٦٤) من القانون رقم ١٥) حیث نصت المادة (١(

المختصة بالجریمة ومرتكبیها قبل علم السلطات بها، تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى 

عفاء من العقوبة الأصلیة، إذا حصل الإخبار ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجریمة، وللمحكمة الإ

بعد علم السلطات بالجریمة وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها، ولا تنطبق أي 

من الفقرتین السابقتین إذا نتج عن الجریمة وفاة المجني علیه أو إصابته بمرض لا یرجى الشفاء منه أو بعاهة 

  مستدیمة". 
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التسول أو السخــــرة أو الخـدمـــة قسرًا، أو الاســـترقاق أو الممارســـات الشـــبیهة بـــالرق أو الاستعباد أو 

  )١(أو جزء منها". ،استئصال الاعضاء أو الانسجة البشریة

وقد أكد المشرع المـصري في متن نصوص مواد القانون المذكور بعـدم الاعتـداد برضــاء 

ــى اســتخـدمت فیــه أیــة  المجنــي علیـه على الاستغلال فـي أي صـــورة مـن صــور الاتجــار بالبــشر متـ

  )٢( مــن الوســائل المنصــوص علیهــا فــي المـــادة الثانیـــة مـــن هذا القانون.وســیلة 

ویرى الباحث أن المشرع المصري جانبه الصواب في عدم حصر أشكال الاستغلال للمجني 

علیه في جریمة الاتجار بالبشر حیث نـص المشـرع المصـري علـى أن "یعـد مرتكبـاً لجریمـة الاتجـار 

ــي، ...." ومــن صــور التعامــل التـي أشار في ال بشر كل من تعامل بأیة صورة فـي شخص طبیعــ

إلیها المشرع المصري على سبیل المثال البیع والعــرض للبیــع أو الــشراء أو الوعد ما أو الاستخـدام، 

  .وهي تمثل في الغالب صور التعامل في البشر

 بشروسائل ارتكاب جریمة الاتجار بال - ٢

الوسائل التي تستخـدم في جریمة الاتجار بالبشر على سبیل نص المشرع المصري على 

  :الحصر بحیث لو تحقق النشاط بغیرها انتفت الجریمة وهي

  الوسائل القسریة 

 :(أ) استعمال القوة أو العنف أو التهدید بهما

المجني علیه،  تقع هذه الوسیلة باستعمال القوة أو العنف أو التهدید بهما على شـخص

  .ویستوي بعد ذلك أن یقع ذلك مباشرة أو بطریق غیر مباشر كالتهدید بخـطف أحد أبناء المجني علیه

ولا یشترط لقیام القوة إحداث اصابات بالمجني علیه أو أن یكون الجاني حاملاً سلاحًا وبالنسبة 

المستـخدمة سواء أكانت القوة للعنف تتحقق تلك الوسیلة بالضرب أو إحداث جروح أیًا كانت الوسیلة 

البدنیة للجاني أو استعماله أدوات تؤثر على ارادة المجني علیه وتحمله الخـضوع له وعدم القدرة على 

  .المقاومة ودفع الضرر

واشترط جانب من الفقه الجنائي في التهدید أن یكون على درجة من الجسامة بحي یمكن 

بث فیه الـخوف والرعب مما أثر في حریة اختیاره، وأخیرًا  القول بتأثیره في نفس المجني علیه بأن

  .یجب أن یماثل التهدید الإكراه المادي في قوته

 :(ب) الاختطاف 

                                                           

  الخاص بمكافحة جریمة الاتجار بالبشر.  ٢٠١٠لسنة  ٦٤) من القانون رقم ٢انظر المادة () ١(

  الخاص بمكافحة جریمة الاتجار بالبشر.  ٢٠١٠لسنة  ٦٤) من القانون رقم ٣) انظر المادة (٢(
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هو السیطرة المادیة على المجني علیه ونقله من مكان تواجده إلى مكان آخر تحت سیطرة 

مقاومة للضحیة وسلب إرادته  الجاني واحتجازه فیه بقصد اخفائه عن ذویه وذلك بعد التغلب على اي

 .بغرض استغلاله

 لم یشترط المشرع لقیام جریمة الاتجار بالبشر أسلوب معین أو استخدام وسائل معینة.

   :الوسائل غیر القسریة

 (أ) استغلال السلطة

  یقصد بذلك قیام صاحب السلطة بالصلاحیات التي یخولها له القانون باستعمالها على نحو

وذلك باستخدام الجاني سلطته بقصد استقطاب أو نقل أو استقبال أو إیواء یخالف القانون 

 .الأشخاص بقصد الاستغلال على وجه من وجوه الاتجار بالبشر

  جاء تعبیر استغلال السلطة مطلقًا وبالتالي یمكن القول أن السلطة التي تستعمل بشكل سيء

ه أو الأب على أولاده وقد تنطبق من قبل الجناة المتاجرین قد تشمل سلطة الزوج على زوجت

   .على موظفي الدولة الذین یستغلون وظیفتهم أو نفوذهم للاتجار بالبشر

 :الاحتیال أو الخداع (ب)

  هو كل فعل من أفعال الغش والتدلیس من شأنهما تمكین الجاني من خداع المجني علیه

ادعاءات كاذبة من شأنها والتغریر به ویتحقق ذلك عن طریق استعمال طرق احتیالیة من 

التغریر بالمجني علیه وإیهامه وحمله على الخـضوع له، ومرافقة الجاني له أو باستعماله أي 

  وسیلة مادیة أو أدبیة من شانها سلب إرادته.

  ویعتبر الاحتیال وسیلة للإیقاع بالمجني علیه ویعد من قبیل الطرق الاحتیالیة الادعاءات الكاذبة

ولا یكفي لتحقق الاحتیال أو الخـداع مجرد الكذب العادي أو ، غیر حقیقیةالمدعمة بمظاهر 

الوعد الكاذب المجرد ما دام لم یرتبط بفعل، وذهب جانب من الفقه إلى أنه یستوي أن یكون 

  الجاني قد هیأ ظروفًا واقعیة، أو تهیأت هذه الظروف عرضًا واستغلها الجاني. 

 :(ج) استغلال حالة الضعف

 ك استغلال حالة المجني علیه أو ضعفه الجسدي أو العقلي أو النفسي أو وضعیته یقصد بذل

المادیة أو غیرها من الأسباب مما یجعله خاضعًا ومستسلمًا للجاني دون أن یكون له بدیل 

  .لیتخلص من هذا الوضع الذي فرض علیه
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موافقة شخص على الاتجار الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا مقابل الحصول على (د) 

  بشخص آخر له سیطرة علیه

  وتتحقق هذه الوسیلة عن طریق الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا للحصول على

موافقة شـخص له سیطرة على شخـص آخر للاتجار به، وقد یكون الوعد بإعطاء مبالغ نقدیة 

ل، وقد یكون الوعد بالتعیین في وظیفة كإعطاء الأب مبلغ نقدي لاستغلال ابنه في أعمال التسو 

  .مقابل موافقته على استغلال زوجته في اعمال الدعارة

  ویستوي لدي القانون استعمال مبالغ مالیة أو أیة مزایا سواء أكانت مادیة أم معنویة للحصول

على موافقة من له سیطرة على المجني علیه، أو اعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل 

  وافقة شخص له سلطة على آخر بقصد الاستغلال.م

 ) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري لا یُعتد برضاء المجني علیه ٣ووفقا لنص المادة (

على الاستغلال في أي من صور الاتجار بالبشر، متي استخدمت فیها أیة وسیلة من الوسائل 

عدیمي الأهلیة استعمال أیة وسیلة من  سالفة البیان، ولا یشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو

الوسائل المشار الیها، ولا یُعتد في جمیع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متولیه، 

وبهذا تكون جریمة الاتجار بالأطفال المجرمة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر متفقة في 

) من قانون العقوبات ٢٩١ة (عناصرها مع ما سبق النص علیه بشأن هذه الجریمة في الماد

 )١( . ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦المضافة بالقانون رقم 

  

    

                                                           

بموجب ما أضیف  ١٩٣٧لسنة  ٥٨من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم  ٢٩١) حیث نصت المادة ١(

على أنه "یحظر كل مساس بحق الطفل في الحمایة من الإتجار به أو الاستغلال  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦لقانون با

الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمیة، ویكون للطفل الحق في توعیته 

علیها في قانون آخر، یعاقب بالسجن وتمكینه من مجابهة هذه المخاطر، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص 

ألف جنیه كل من باع طفلاً  ٢٠٠ألف جنیه ولا تجاوز  ٥٠سنوات وبغرامة لا تقل عن  ٥المشدد مدة لا تقل عن 

أو اشتراه أو عرضه للبیع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقیقًا، أو استغله جنسیًا أو تجاریًا، أو استخدمه في 

في غیر ذلك من الأغراض غیر المشروعة حتى إذا وقعت الجریمة في الخارج، ویعاقب بذات العمل القسري، أو 

العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض علیه ولو لم تقع الجریمة بناء على 

  .ذلك"
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  العنصر الثاني

  النتیجة الإجرامیة

  النتیجة الإجرامیة هي الاعتداء على مصلحة یحمیها القانون سواء أدى إلى الإضرار بالمصلحة

 .العامة أم مجرد تعریضها الخطر

  التي یهدف الجاني إلى تحقیقها من أفعال الاتجار بالبشر حدد المشرع سلفًا النتیجة الإجرامیة

) من قانون مكافحة ٢وهي الاستغلال الذي یشمل مختلف الصور المنصوص علیها في المادة (

 )١( .٢٠١٠لسنة  ٦٤الاتجار بالبشر رقم 

  العنصر الثالث

 العلاقة السببیة

 ط الجاني ارتباط المعلول بعلتهیقصد بالعلاقة السببیة فقها ارتباط النتیجة الإجرامیة بنشا. 

  تتحقق العلاقة السببیة في جریمة الاتجار بالبشر في حالة ثبوت ارتكاب الجاني إحدى الأفعال

الإجرامیة المتمثلة في التجنید أو الاستدراج أو النقل أو الإیواء والاستقبال أو الوساطة، وذلك 

 )٢( باستخدام أي وسیلة من الوسائل التي حددها القانون.

 ینبغي أن یبین الحكم الصادر بالإدانة علاقة السببیة بین أفعال الاتجار والنتیجة الإجرامیة.  

  جریمة الاتجار في البشر لا یكفي لقیام الجریمة قانونیًا أن یقوم الفاعل بارتكاب الفعل المادي

یطلق علیها الركن فیها، إذ یلزم أیضًا توافر رابطة نفسیة بین الجاني والفعل المادي الجریمة 

 المعنوي.

                                                           

لال أیًا كانت صورة بما في على "... بقصد الاستغ ٢٠١٠لسنة  ٦٤) من القانون رقم ٢) حیث نصت المادة (١(

ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحیة 

أو السخرة أو الخدمة قسرًا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو استئصال 

  أو جزء منها". الأعضاء أو الانسجة البشریة

الدعوى بما  ) حیث قضت محكمة النقض "...، وكان یبین مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بین واقعة٢(

الطفل .... بقصد  تتوافر بـه كافة العناصر القانونیة لجریمة الإتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبیعي وهو

قانون العقوبات ودان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه  من ٢٩١استغلاله جنسیًا كما هي معرفة في المادة 

أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم علیها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو یـدل على أن 

 المحكمة محصتها التمحیص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً یفید أنها قامت بما ینبغـي علیها من تدقیق البحث

 ٥٣٨٦لتعرف الحقیقة، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا یكون له محل"، حكم محكمة النقض في الطعن 

  .٢٦ص  ٢ق  ٦٥مكتب فني  ٩/١/٢٠١٤قضائیة بتاریخ  ٨٢لسنة 
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 للجریمة بصفة عامة یقتضي بتوافر القصد العام للجاني وهو یشمل عنصري  الركن المعنوي

(العلم والإرادة)، حیث أن جریمة الاتجار بالبشر هي من الجرائم العمدیة التي اشترط القانون 

ركان الجریمة ویجب على قیامها توافر القصد الجنائي الخاص وهو قصد الاستغلال، وهو من أ

ثبوته فعلیًا، ولا وجود للمسئولیة المفترضة في هذه الجریمة إلا إذا نص علیها المشروع صراحة، 

  )١( أو كان استـخلاصها سائغًا عن طریق استقراء نصوص القانون.

  فالركن المعنوي إذن هو انصراف إرادة الجاني لارتكاب الجریمة وإحاطة علمه بعناصر الجریمة

  ولها، بقصد تحقیق نتیجة إجرامیة عن طریق عنصرین عام وخاص على النحو التالي: أو قب

القصد الجنائي العام: وهو یتمثل في علم الجاني بالركن المادي (السلوك الإجرامي، النتیجة،  )١

علاقة السببیة) لجریمة الاتجار بالبشر، من أفعال وسلوك یدخل في إطار صور السلوك 

ي أفعال البیع والشراء أو الاستـخدام أو النقل أو الترحیل أو الإیواء أو غیر الإجرامي المتمثلة ف

ذلك من صور السلوك المجرم، وأن یعلم بطبیعة الوسائل القسریة المستـخدمة في تحقیق ذلك 

وكذا العلم بوجود مقابل للفعل الذي یقوم به والمتمثل بكسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح 

تجه إرادته الي ذلك، ویترتب علي عدم العلم بأي عنصر من عناصر الركن ممیزات وأن ت

  )٢( المادي انتفاء القصد الجنائي لدي الفاعل.

القصد الجنائي الخاص: وهو أن تتجه إرادة الجاني نحو استغلال المجني علیه أي صورة بما  )٢

في ذلك الاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في الاعمال الإباحیة أو السـخرة أو الـخدمة قسرًا 

أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق أو الاستبداد أو التسول أو استئصال الاعضاء أو 

الانسجة البشریة أو جزء منها باستـخدام وسائل قسریة تتمثل في استـخدام العنف أو التهدید أو 

الخداع أو الاحتیال أو غیر ذلك من الوسائل، فإذا انتفى السلوك وتوافر عند تحقیق النتیجة، 

وهي الاستغلال،  فلا تقوم به جریمة الاتجار بالبشر، كما في حالة قیام شخص بنقل خادمة 

لصدیق له دون توافر نیة استغلالها، فالقصد الجنائي في جریمة الاتجار بالبشر من المسائل 

                                                           

) عدم صحة القول بالمسئولیة المفترضة إلا إذا نص علیها الشارع ٢) حیث قضت محكمة النقض "...، (١(

 ٩٣لسنة  ١٦٩٨٩تخلاصها سائغًا من نصوص القانون"، حكم محكمة النقض في الطعن رقم صراحة أو كان اس

دستوریة  ١٦لسنة  ٢٥، حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم ١٠/٧/٢٠٢٤قضائیة الصادر بتاریخ 

  .٣/٧/١٩٩٥بتاریخ 

الجامعیة، الطبعة الخامسة، ) د. محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد الجنائي، دار المطبوعات ٢(

  .٧٦، ص٢٠١٩
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الموضوعیة التي تـختص بها محكمة الموضوع باستنباطها وباستـخلاصها من كافة وقائع 

 )١( وملابسات الدعوى المعروضة أمامها، دون رقابة علیها في ذلك من محكمة النقض.

  

  الفرع الثاني

  ٢٠١٠لسنة  ٦٤رقم دراسة تحلیلیة للقانون  

 ٢٠١٠لسنة  ٦٤حرص المشرع المصري عند صیاغته لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 

ألا تتعامل أحكامه مع الجریمة من المنظور الجنائي فقط، ولكن أن تراعي أبعاد حقوق الإنسان فیما 

  شادة الداخلیة والدولیة.یتعلق بحمایة الضحایا والشهود، وهو ما جعله محلاً للإ

ونظرًا لأن القانون المصري جاء اتساقًا مع أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 

المنظمة عبر الوطنیة، والبروتوكول المكمل الخاص بقمع ومنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة 

المصطلحات الجدیدة وكذا النص  النساء والأطفال، واحتواء كل من الاتفاقیة والبروتوكول على بعض

  على العقوبة لكل فعل إجرامي وأخیرًا تدابیر لحمایة المجني علیه على النحو التالي: 

  :أولاً: التعریفات المستحدثة

: "التعامل في شخص طبیعي بأي صورة مثل البیع أو بأنها تعرف جریمة الاتجار بالبشر )١

الشراء أو النقل أو التسلیم أو الإیواء، سواء في داخل البلاد أو خارجها، باستخدام أي وسیلة 

مثل استعمال القوة أو العنف أو التهدید أو الاختطاف أو الخداع أو استغلال السلطة أو 

ل على موافقة شخص على الاتجار بشخص استغلال حالة الضعف أو الحاجة، مقابل الحصو 

آخر له سیطرة علیه، وذلك إذا كان التعامل بقصد الاستغلال بأي صورة؛ بما في ذلك 

الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في الدعارة أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو 

 ".ریةالرق، أو التسول أو استئصال الأعضاء البشبالممارسات الشبیهة 

                                                           

) حیث قضت محكمة النقض " أنه لا یشترط لثبوت جریمة الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤیة ١(

أو قیام ادلة معینة، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجریمة من كل ما تطمئن به من ظروف 

ت الإدانة كان لها أن تقضي على مرتكب الفعل المستوجب للعقوبة دون حاجه إلى إقرار الدعوى وقرائنها، ومتى رأ

 ١٠١٤٦منه أو شهادة رؤیة حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبسًا بها"، حكم محكمة النقض في الطعن رقم 

 . ٣٠٦ص  ٣٣ق  ٧٣، مكتب فني ١٠/٥/٢٠٢٢قضائیة الصادر بتاریخ  ٨٩لسنة 
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: "الجماعة المؤلفة وفق تنظیم معین من ثلاثة أشخاص على الجماعة الإجرامیة المنظمة هي )٢

الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جریمة محددة أو أكثر من بینها 

جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غیرها وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر 

 ".نفعة مادیة أو معنویةعلى م

"أي جریمة ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة  الجریمة ذات الطابع عبر الوطني: )٣

واحدة وتم الأعداد أو التخطیط لها أو التوجیه أو الإشراف علیها أو تمویلها في دولة أخرى أو 

ر من دولة، أو ارتكبت بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طریق جماعة إجرامیة في أكث

 ".في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى

"هو كل من یتعامل في شخص طبیعي بأي صورة مثل  الجاني في جریمة الاتجار بالبشر: )٤

البیع أو الشراء أو النقل أو التسلیم أو الإیواء، سواء في داخل البلاد أو خارجها، باستخدام أي 

و العنف أو التهدید أو الاختطاف أو الخداع أو استغلال السلطة أو وسیلة مثل استعمال القوة أ

استغلال حالة الضعف أو الحاجة، مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص 

آخر له سیطرة علیه، وذلك إذا كان التعامل بقصد الاستغلال بأي صورة؛ بما في ذلك 

رة، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق، الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في الدعا

 ".أو التسول أو السخرة أو الخدمة قسرًا استئصال الأعضاء البشریة

"الشخص الطبیعي الذي تعرض لأي  المجني علیه (الضحیة) في جریمة الاتجار بالبشر: )٥

ضرر مادي أو معنوي، وعلى الأخص الضرر البدني أو النفسي أو العقلي أو الخسارة 

الاقتصادیة، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجما مباشرة عن جریمة من الجرائم المنصوص 

  ."علیها في هذا القانون

  ثانیًا: أركان النص القانوني

جریمة الاتجار بالبشر ورغم كونها جریمة عبر وطنیة إلا أنه یمكن حدوثها داخل إقلیم البلد  )١

 الواحد.

 .ردت على سبیل المثال لا الحصرأن صور جریمة الاتجار بالبشر و  )٢

 (الفعل، الوسیلة، الغرض): ٢٠١٠لسنة  ٦٤أركان الجریمة وفقًا للقانون رقم  )٣
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  :الفعل

  التعامل في الشخص الطبیعي داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنیة مثل (البیع، العرض للبیع

 أو الشراء أو الوعد بهما، النقل، التسلیم، التسلم، الإیواء، الاستقبال). 

 :الوسیلة

  عدد المشرع وسائل ارتكاب الجریمة (استعمال القوة أو العنف أو التهدید بهما، الاختطاف أو

، أو الخداع، استغلال السلطة، استغلال حالة الضعف أو الحاجة، الوعد بإعطاء أو الاحتیال

تلقي مبالغ مالیة أو مزایا نظیر الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له 

 )١( سیطرة علیه).

  وسیلة وتجدر الإشارة إلى أنه لا یشترط لتحقق الاتجار بالأطفال أو عدیمي الاهلیة استعمال أیة

من الوسائل المشار إلیها، كما لا یعتد برضاء الطفل أو عدیم الاهلیة أو برضاء المسئول عنه 

  أو متولیه.

  :الغرض

  الغرض من ارتكاب الافعال محل السلوك الإجرامي: هو الاستغلال بكل صوره، (ذكر المشرع

كالاستغلال  أشكال جریمة الاتجار بالبشر في القانون على سبیل المثال ولیس الحصر)،

الجنسي، والاستغلال في التسول واستئصال الأعضاء والأنسجة البشریة أو جزء منها والاسترقاق 

  .والعمل القسري والممارسات الشبیهة بالرق

  ثالثاً: الجرائم والعقوبات

نظرًا لخطورة جریمة الاتجار بالبشر وآثارها الضارة بأمن وسلامة الأفراد والمجتمع، حرص         

لمشرع المصري على أن یحصل الجناة مرتكبي الجریمة على عقوبات قد تصل للسجن المؤبد، ا

                                                           

الإحالة في القضیة المعروفة إعلامیًا بسفاح التجمع أنه "قد اقترنت تلك الجنایة بجنایات  ) وحیث تضمن قرار١(

أخري هي أنه في ذات الزمان والمكان ارتكب جریمة الاتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبیعي هي المجني 

لا مأوى وكان ذلك التعامل علیها بأن قام بإیوائها بمسكنه مستغلاً حالة الضعف والحاجة لدیها، كأنثى فقیرة ب

بقصد استغلالها جنسیاً وقد نتج عن الجریمة وفاة المجني علیها على النحو السالف"، نص قرار الإحالة في 

إداري الجنوب  ٢٠٢٤لسنة  ٢٩٦جنایات قسم القطامیة والسابق قیدها برقم  ٢٠٢٤لسنة  ٣٩٦٢القضیة رقم 

 ثان بورسعید. 
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كما وضع المشرع عقوبة السجن لكل من حرض على ارتكاب  ،وذلك تحقیقًاً  لمبدأ الردع العام

   .جریمة الاتجار بالبشر ولو لم یترتب على التحریض أثر

على أنه: "یعاقب كل من ارتكب جریمة  ٢٠١٠لسنة  ٦٤نص القانون المصري رقم  العقوبة:

سنة وغرامة لا تقل عن  ١٥سنوات ولا تزید عن  ٣الاتجار بالبشر بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 

ألف جنیه مصري أو بغرامة مساویة لقیمة ما عاد على  ٢٠٠تتجاوز  ألف جنیه مصري ولا ٥٠

  هما أكبر".المجرم من أرباح أی

عاقب كل من ارتكب جریمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد أما بالنسبة للحالات المشددة للعقوبة: 

ألف جنیه مصري) في الحالات  ٥٠٠ألف جنیه مصري ولا تجاوز  ١٠٠(وغرامة لا تقل عن 

  :التالیة

  .إذا كان الجاني قد أسس أو أدار جماعة إجرامیة منظمة لأغراض الاتجار بالبشر -

إذا كان الجاني زوج المجني علیه أو أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولایة أو الوصایة علیه  -

  )١( أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربیته أو ممن له سلطة علیه.

إذا ارتكبت الجریمة عن طریق التهدید بالقتل أو بالأذى الجسیم أو التعذیب البدني أو النفسي أو  -

  شخصًا یحمل سلاحًا.ارتكب الفعل 

إذا كان الجاني موظفًا أو مكلفا بخدمة عامة، وارتكب جریمته باستغلال الوظیفة أو الخدمة  -

  .العامة

  .ذا نتج عن الجریمة وفاة المجني علیه أو إصابته بعاهة مستدیمةإ -

  .المجني علیه طفلاً أو من ذوي الإعاقةإذا كان  -

  ."منظمة إذا ارتكبت الجریمة بواسطة جماعة إجرامیة -

                                                           

تهمة كانت تعمل على استغلال الفتیات المغتربات القادمات من المحافظات ) حیث نصت المحكمة "إن الم١(

الأخرى وإیوائهم بمسكنها لاستغلالهن جنسیًا، عبر إقامة علاقات جنسیة مع الرجال والعمل معها بالدعارة وتسهیل 

نه، وتعاملت في المتعة بدون تمییز، وتحصلها على منفعة مادیة منهن من وراء استغلالهن مقابل إعطائهن جزء م

شخص طبیعي وهي نجلتها الطفلة المجني علیها الأولى، واستغلتها جنسیًا في أعمال الدعارة مستغله سلطتها 

علیها باعتبارها القائمة على تربیتها وتقدیمها إلى راغبي المتعة بدون تمییز، معرضة حیاتها للخطر مقابل 

عي وهى المجني علیها الثانیة الطفلة مجهولة الهویة، حال الحصول على فائدة مادیة، كما تعاملت في شخص طبی

كونها لم یبلغ سنها ثماني عشرة سنة میلادیة كاملة، وكان ذلك بطریق الاستخدام والإیواء بواسطة الاحتیال 

قم والخداع واستغلال حالة الضعف والحاجة لدیها، تمهیدًا للتعامل علیها واستغلالها في أعمال الدعارة"، القضیة ر 

  إداري الجنوب ثان بورسعید. ٢٠٢٤لسنة  ٢٩٦جنایات قسم القطامیة والسابق قیدها برقم  ٢٠٢٤لسنة  ٣٩٦٢
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كما یمكن للقاضي الحكم بالتعویض النقدي عن الضرر المعنوي أو الأدبي الذي أصاب   

المعنوي هو "الذي لا یمس الذمة المالیة وإنما یسبب فقط ألمًا نفسیًا ومعنویًا، لما  الضحیة، والضرر

ومركزه  ینطوي علیه من مساس بشعور الإنسان وعواطفه أو شرفه أو عرضه أو كرامته أو سمعته

  )١( الاجتماعي.

  

  المطلب الثاني

  الحمایة الجنائیة لضحایا 

  جریمة الاتجار بالبشر

لسنة  ٦٤یحظى الضحیة في جریمة الاتجار بالبشر بالحمایة الجنائیة طبقًا للقانون رقم 

، على الرغم من قیام الضحیة بارتكاب بعض الأفعال المجرمة جنائیًا كممارسة الدعارة أو ٢٠١٠

التسول وغیرها من الصور المجرمة لجریمة الاتجار بالبشر كما سبق سرده إذا اقترنت بجریمة 

  ر بالبشر عن طریق استغلالها، كما سنتناول بالفرعین التالیین:  الاتجا

  مدى مسئولیة المجني علیه في جریمة الاتجار بالبشر :الفرع الأول

  استراتیجیة حمایة ضحایا الاتجار بالبشر :الفرع الثاني

  

  الفرع الأول

  مسئولیة المجني علیه 

  في جریمة الاتجار بالبشر

نص المشرع المـصري في ظل قانون الاتجار بالبشر المصري بوضع تعریفًـا للمجنـي علیـه 

بأنه "الشـخص الطبیعي الذي تعـرض لأي ضرر مـادي أو معنـوي، وعـلى الاخـص الضرر البدني أو 

عن النفسي أو العقـلي أو الخــسارة الاقتـصادیة، وذلـك إذا كان الضرر أو الـخسارة ناجمًا مباشرة 

  )٢(جریمة من الجرائم المنـصوص علیهـا في هذا القانون. 

                                                           

) د. أحمد محمود الفقي، مدى مسئولیة الدولة عن الأضرار الناشئة عن ممارسة حق التظاهر "دراسة مقارنة"، ١(

  .٣٤٢، ص ٢٠٢٢رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، 

  ) من قانون الاتجار بالبشر.٣/١) انظر المادة (٢(



 
 

٣٣٥ 
 

 

وعرفه الفقه بأنه هـو الشـخص الذي أصابه ضررًا من الجریمة، ونادرًا ما یكون المتضرر 

منهـا شــخص غیره حیث أن الجریمة قـد تنال بالـضرر ولو في حـالات قلیلة أشـخـاص غیر المجني 

القتـل حیث یقـع الـضرر عـلى حـق المجنـي علیه في الحیاة وعلى علیه كما هو الحال في جریمـة 

زوجتـه وأبنائـه، ویـري جانب أخر بـأن المجنـي علیه في نظرهم هو الشـخص الـذي لحقـه ضرر 

  .مبـاشر أو مجـرد تعرضه للـخطـر، دون اشتراط وقوع الضرر علیه

یقع علیه الفعل أو یتناوله الترك وعرفت محكمة النقض المصریة المجنـي علیـه بأنـه كل من 

المؤثم قانونـاً سـواء أكـان شــخصًا طبیعیًا أم معنویـاً، بمعنـى أن یكـون هذا الشخص محلاً للحمایة 

  )١( القانونیة التي یهدف إلیها الشـارع.

ومن هذا المنطلق واجب التفرقة بین المجني علیه والمتـضرر، حیث قید المـشرع رفع الـدعوى 

ائیة أو اتـخاذ إجراءات فیها إلا عـلى شـكوى المجنـي علیـه أو وكیله الخاص في جرائم معینة، الجن

فـضلاً عـن رضاه في بعض الجرائم ترتب علیه انعدام الجریمة، أما المتـضرر فقـد خولـه القـانون حـق 

  )٢(یة. الادعـاء المدني إذا أصابه ضرر مباشر من الجریمة وذلك بالتبعیة للدعوى الجنائ

فمصطلح الضحیة في الغالـب یطلق على كل مـن المجنـي علیـه والمتضرر من الجریمة، 

والضرر ینصرف للشـخص الذي تعرض له سواء كان هـذا الـضرر مادیًـا أو معنویًا، وجریمة الاتجار 

ته أو بالبشر تترتب علیها آثار تلحـق بـالمجني علیـه ثم تلحق بكل من یرتبط به كأسرته مثل زوج

أبنائه من جراء الاتجار به، إلا أن المتـضرر الاسـاسي في هذه الجریمة هو محل الحمایة الجنائیة 

  .وهو المجني علیه

وفي جریمـة الاتجـار بالبـشر الـضحیة هـو ذلك الشـخص الذي یقع علیه الـسلوك الاجرامي 

ر، فمثال إذا تم إیهام الـشخـص ولحقه ضرر مباشر لـه ولذویه سـواء أـكان مبـاشرًا أو غیر مبـاش

بحصول وظیفة له في بلد آخر، وقـام ببعض الاجراءات اللازمة من أجل السفر فهنـا یعتـبر ضـحیة 

                                                           

، انظر أیضًا ١٤٢ص  ٢٩ق  ١١، مجموعة أحكام النقض السنة ٢/٢/١٩٦٠) حكم محكمة النقض بتاریخ ١(

  .٢٤، ص ٢٠٠٦، ١د. محمد عبد اللطیف عبد العال، مفهوم المجني علیه، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط 

 ١٨٩والمعدل بالقانون رقم  ١٩٥٠لسنة  ١٥٠الإجراءات الجنائیة المصري رقم  ) من قانون٩) انظر المادة (٢(

  .٢٠٢٠لسنة 
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مـن حیث الـضرر الـذي وقع علیه وعلى ذویه، وبعد أن یقع علیـه السلوك الاجرامي یصبح مجنیًا 

  )١( تضرر.علیه، فمصطلح الضحیة أشمل لكلاً من المجني علیـه والم

الاصل العام في جرائم الاتجار بالبشر انها جرائم تتم دون إرادة المجني علیه حیث انه من 

غیر المنطقي ان یوافق شـخص بإرادة حرة مستنیرة على الاتجار به وعلى ذلك فإنه كأصل عام لا 

التبعیة أیضًا لا یعتد برضاء المجني علیه حتى لو كان ذلك الرضاء مكتوبه بأیة طریقة أیًا كانت، وب

  یعتد برضاء المسئول عن المجني علیه أو الشخـص متولي تربیته.

  لكن ما الذي قد یدفع الضحیة بقبول وقوع جریمة الاتجار بالبشر علیه؟ 

اهم دوافع جریمة الاتجار بالبشر تتلـخص على سبیل المثال في الآتي: الفقر والرغبة في 

مكان آخر، والبنیة الاقتصادیة والاجتماعیة الضعیفة وقله الحصول على مستوى معیشي أفضل في 

فرص العمل، والهجرة والظروف التي یعیشها المهاجرون بشكل عام، والمسئولیة الملقاة على عاتق 

الأطفال في دعم عائلاتهم، والعنف ضد الاطفال والنساء، وازدیاد الطلب العالمي على العمالة غیر 

  ضعفة.القانونیة والرخیصة والمست

فغالبیة التشریعات ومنها القانون المصري أكدت على عدم جـواز الاعتـداد برضاء المجنـي 

علیـه في جـرائم الاتجار بالبشر، سواء أكان هذا الرضاء أو الموافقـة سـابقًا أو لاحـقًا عـلى جریمة 

بعـدم جـواز الإقرار الاتجـار بالبشر، وسواء أكان المجني علیا بالغًـا طفـلاً، الأمر الذي یقطع 

بمـسئولیته في حـال اسـتغلاله في صـورة مـن صـور الاتجـار بالبـشر سـواء أكان ذلك یرجع لصغر سنه 

  )٢( (ما دون الثامنة عشر) أو بـسبب الوسـائل القـسریة الواقعة علیه من قبل المتاجرین بالبشر.

                                                           

) د. عادل حامد بشیر، الضمانات الإجرائیة لضحایا الاتجار بالبشر في التشریع المصري، مرجع سابق، ص ١(

٣٧٤.  

طفلتین المجني علیهما، اللتین ) حیث اتهمت النیابة العامة المتهمة ح.ح بالاتجار بالبشر بأنها "استخدمت ال٢(

عاما من العمر، وأخریات بزعم توفیر فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذیعات، من خلال  ١٨لم تتجاوزا الـ

أحد التطبیقات الإلكترونیة للتواصل الاجتماعي "تطبیق لایكي"، یحمل في طیاته بطریقة مستترة دعوات للتحریض 

حیث دعتهن "على مجموعة تسمى "لایكي الهرم" أنشأتها على هاتفها لیلتقین  على الفسق والإغراء على الدعارة،

فیه بالشباب عبر محادثات مرئیة وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي اجتاح العالم بسبب وباء 

 ٢٠٢٠لسنة  ٤٩١٧كورونا، بقصد الحصول على نفع مادي"، حكم محكمة جنایات جنوب القاهرة في القضیة رقم 

  جنایات الساحل.
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لو كان الفعل برضاء المجنـي فاستخـدام وسیلة من الوسائل القسریة تقع معها الجریمة و 

علیه، شریطة أن یقترن الفعل بإحدى الوسائل القسریة المنـصوص علیهـا، فـإن وقعت الجریمة دون 

استـخدام أیًا من تلك الوسائل، وكان الفعل برضاء المجني علیه، فلا تقوم جریمـة الاتجـار بالبـشر، 

برضاء الطفل أو المسئول عنه أو متولیه،  وقـد نـص المـشرع المـصري عـلى عدم جواز الاعتداد

ویرجـع ذلـك إلى ضعف إرادته بالنسبة للطفل أو برضاء المسئول عنه قد یكـون متواطئًا مـع الغـیر في 

الاتجار بالطفل أو عدیم الاهلیة وهو من كان فاقد التمییز لصغر سنه أو كان مصابًا باضطراب 

  )١( .نفسي أو عقلي

دم مـسئولیة المجنـي علیـه الجنائیـة أو المدنیـة عـن جرائم الاتجار قرر ع المشرع المصري

بالبشر في متن نصوص قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بأنه لا یعـد المجنـي علیـه مـسئول 

مسئولیة جنائیة أو مدنیة عن أي جریمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نـشأت أو ارتبطت مباشرة 

ه، وعلیه لا یجـوز مـسائلة المجنـي علیـه جنائیًـا أو مـدنیًا في جـرائم الاتجار بالبـشر، بكونه مجنیاً علی

أما إذا أرتكـب الشـخص أفعـالاً أخرى لا ترتبط بالاتجار بالبشر، فإنه یعاقب علیهـا بـصفته فـاعلاً 

یتم اجبارهـا عـلى ممارسـة للجریمـة، ومثال ذلـك قیام المرأة التي تعتاد ممارسة البغاء بإرادتها دون أن 

  )٢(الـدعارة القسریة.

وهو الامر الذي یتوافق مع ما قررته اتفاقیـة اتمم المتحدة لمكافحـة الجریمة المنظمـة 

والاتفاقیة الاوربیة للعمل ضد الاتجار بالبشر من عـدم فرض عقوبـات عـلى الضحایا لتورطهم في 

  به. ا للقیامأنشطة غیر مشروعة إلى الحد الذي قد اضطرو 

  

  الفرع الثاني

  استراتیجیة حمایة ضحایا الاتجار بالبشر

إن مصر بالنظر إلى موقعها الاستراتیجي الجغرافي، كان ومازال عرضة لأنشطة غیر 

مشروعة مثل الاتجار بالبشر، وكما هو الحال مع الأنواع الأخرى للإجرام المنظم، فإن عصابات 

الاتجار بالبشر قد وسعت نطاق عملها للإیقاع بضحایا جدد واستكشاف أسواق جدیدة لنشاطها 

، وامتد إجرامهم لیشمل بعض الأقالیم والدول العربیة، خاصة بعد تزاید الفقر والبطالة الإجرامي الآثم

مع حلول الأزمة المالیة العالمیة وتناقص الإمكانیات المتاحة للهجرة والنزوح القانوني إلى البلدان 

                                                           

  .٢٧٢ص  ٣٥رقم  ٤٤، مجموعة أحكام النقض س ١٤/٣/١٩٩٣) حكم محكمة النقض بتاریخ ١(

  ) من قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المصري.٢١) انظر المادة (٢(



 
 

٣٣٨ 
 

 

مصر ودول الغربیة، فضلا عن ذلك، فإن طبیعة التحولات الاقتصادیة والتنمویة الكبرى التي تشهدها 

الجوار في شتى القطاعات التنمویة ومناحي الحیاة، وكون أن المشروعات التنمویة التي تتطلبها تلك 

التحولات تستوجب استقدام أعداد كبیرة من العمالة الوافدة التي قد یقع البعض منها ضحیة للاستغلال 

ف وراءهم، بما یترتب علیه من قبل المتاجرین بالبشر، وشبكات وعصابات الجریمة المنظمة التي تق

  من انتهاك لحقوقهم الأساسیة، الأمر الذي یستوجب اتخاذ تدابیر وقائیة وحمائیة بشأنهم.

  

  أولاً: الضمانات القانونیة والمؤسسیة

  الهدف الأول: ضمان وجود الإطار التشریعي اللازم لحمایة الضحایا

للضحایا، وإمكانیة تقدیم المساعدة لهم مراعاة أن یتضمن الإطار التشریعي على حمایة شاملة  )١

 بكافة صورها وأشكالها.

العمل على تعزیز وتیسیر إدماج منظور حقوق الإنسان في القوانین والسیاسات والبرامج الوطنیة  )٢

 .الرامیة إلى حمایة الضحایا

 .ضمان عدم تعرض المجني علیهم للمساءلة الجنائیة في حالة وقوعهم ضحایا لهذه الجریمة )٣

اعتماد قوانین للعمل توفر الحمایة القانونیة اللازمة للعمال، بما یحد من خطر وقوعهم ضحیة  )٤

 للاتجار، مع إیلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر عرضة للاتجار كالنساء والأطفال.

ضمان إنفاذ النصوص التشریعیة المتعلقة بحمایة الضحایا وضمان حقوقهم، عن طریق إصدار  )٥

ة والقرارات والتعلیمات الإداریة اللازمة للأجهزة الوطنیة المعنیة بالمنع والمكافحة اللوائح التنفیذی

 .والحمایة

  الهدف الثاني: تعزیز طرق الاكتشاف المبكر على الضحایا 

  تطویر وتعزیز طرق وإجراءات التعرف المبكر على الضحایا المحتملین باستخدام التقنیات

  ل السن والجنس. وتحدیدهم بغرض منع استغلالهم.الحدیثة مع الأخذ في الاعتبار عام

  تعزیز قدرة المسئولین ممن یرجح أن یتعاملوا مع الأشخاص الذین یحتمل أن یكونوا من ضحایا

الاتجار في التعرف علیهم وتحدید هویتهم، مثل ضباط الشرطة بالأقسام والمراكز وضباط مراقبة 

الجویة ومفتشي العمل وموظفي القنصلیات أو السفارات الحدود والمنافذ والموانئ البریة والبحریة و 

  والقضاة.

  تعزیز قدرة منظمات المجتمع المدني على التعرف على الضحایا وتحدید هویتهم، وإحالتهم

  للجهات المختصة، وفقًا للإجراءات والقوانین الوطنیة المعمول بها.
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  عرضة للاتجار، وتقدیم النصیحة تعزیز تدابیر کشف المهاجرین غیر الشرعیین، الذین هم أكثر

 والمعلومات اللازمة لهم حول مخاطر الهجرة غیر الشرعیة وإمكانیة وقوعهم ضحایا للاتجار.

  الهدف الثالث: حمایة حرمة وخصوصیة الضحایا

ضمان حمایة خصوصیة ضحایا الاتجار وصون حرمتهم الشخصیة وهویتهم وبیاناتهم  )١

 .جراءات الجنائیة وأثنائها وبعد انتهائهاوسلامتهم الشخصیة قبل البدء في الإ

أهمیة حفظ واستخدام المعلومات الخاصة بالضحایا، من قبل كافة الجهات المعنیة، الحكومیة  )٢

 .وغیر الحكومیة، بما یصون حرمتهم وخصوصیتهم

اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسباغ السریة على إجراءات الدعوى الجنائیة، في الحالات التي  )٣

 .لك، لصیانة الحرمة الشخصیة للضحایا وهویتهم، وفقا للإجراءات والقوانین المنظمةتقتضي ذ

اعتماد التدابیر التشریعیة، وغیرها من التدابیر الأخرى، التي تضمن حق الضحیة في عدم  )٤

 .الكشف عن هویتها لغیر سلطات التحقیق

تغطیة قضایا الاتجار  الالتزام بالمعاییر الأخلاقیة، ومراعاة حرمة وخصوصیة الضحایا حال )٥

بالبشر إعلامیة، أو إجراء مقابلات مع الضحایا، مع الأخذ في الاعتبار حقهم في الحیاة، 

 .والأمان، والكرامة، والحریة

العمل على عدم الكشف عن هویة أو بیانات الضحایا الأطفال، عن طریق وسائل الإعلام، أو  )٦

لذویهم أو الحفاظ على سلامتهم الشخصیة أو غیرها من طرق العلانیة، إلا بغرض التوصل 

 .حمایتهم وضمان حقوقهم القانونیة

ضمان حق الضحیة في إبلاغ السلطات العامة عن حالتها كضحیة للاتجار، دون خشیة  )٧

  اتهامها أو ترحیلها.

  ٢٠١٠لسنة  ٦٤ثانیًا: الحمایة القانونیة للمجني علیه طبقًا للقانون رقم 

الاتجار بالبشر، وكونهم مجبرین على ارتكاب أفعال غیر قانونیة أو مراعاة لظروف ضحایا  )١

) منه بإعفاء ٢١غیر مشروعة، فإن القانون المصري لمكافحة الاتجار بالبشر، نص في المادة (

المجني علیهم في جرائم الاتجار بالبشر من المسئولیة المدنیة والجنائیة عن أفعال الاتجار 

 .ء الاتجار بهمبالبشر التي ارتكبوها أثنا

جهات بوفر القانون كافة ضمانات عدم معاملة ضحیة جریمة الاتجار بالبشر كمجرم، فأناط  )٢

إنفاذ القانون كفالة كافة الحقوق المتعلقة بسلامته الجسدیة والنفسیة والاستماع إلیه وصون 
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ن الاعتبار، حرمته الشخصیة وهویته وتبصیره بالإجراءات القانونیة والإداریة وأخذ مصالحه بعی

كما أوجب على النیابة العامة في حالة عدم وجود محامي للمجني علیه أن تنتدب له محامیًا 

لحضور جلسات التحقیق والدفاع عنه، كم نص المشرع على تخصیص أماكن مناسبة 

لاستضافة ضحایا الاتجار بالبشر أثناء إجراءات التحقیق بعیدة عن الجناة وتسهیل اتصالهم 

 .حامیهمبذویهم وم

) منه على معاقبة كل من ٩حمایة لهویة المجني علیهم والشهود، نص القانون في المادة ( )٣

 ٣عرضهم للخطر أو كشف عن هویتهم أو سهل اتصالهم بالجناة بالسجن لمدة لا تقل عن 

 .سنة ١٥سنوات ولا تزید عن 

للمجني علیهم، فإن  لخطورة جریمة الاتجار بالبشر والرغبة في القضاء علیها وتوفیر الحمایة )٤

 ١٠أشهر وغرامة لا تقل عن  ٦) على أنه " یعاقب بالحبس لمدة ١٢القانون نص في المادة (

ألف جنیه مصري كل من علم بجریمة الاتجار بالبشر ولم  ٢٠ألاف جنیه مصري ولا تجاوز 

 یبلغ عنها".

م السلطات بها تقضي في حالة مبادرة أحد الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بالجریمة "قبل" عل )٥

المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدي ابلاغه الي ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه 

الجریمة، وفي حالة إبلاغه "بعد" علم السلطات فللمحكمة سلطة تقدیریة في إعفائه من العقاب 

 من عدمه.

للظروف المناسبة لمساعدة ) على كفالة الدولة ٢٦) والمادة (٢٢نص القانون في المادة ( )٦

ضحایا الاتجار بالبشر صحیًا ونفسیًا وتعلیمیًا واجتماعیًا، وتوفیر برامج إعادة دمجهم في 

 .المجتمع وتدریبهم وتأهیلهم سواء من الجهات الحكومیة أو غیر الحكومیة

ة مد القانون الاختصاص القضائي المصري في مباشرة إجراءات الاستدلال والتحقیق والمحاكم )٧

خارج حدود الدولة المصریة إذا كان مرتكب جریمة الاتجار بالبشر شخص غیر مصري، 

  :وكانت الجریمة معاقب علیها في الدولة التي وقعت فیها، وذلك في الحالات الآتیة

 .إذا كان المجني علیهم أو أحدهم مصریًا  

 اخل جمهوریة مصر إذا تم الإعداد أو التخطیط أو التوجیه أو الإشراف أو تمویل الجریمة د

  .العربیة

  إذا ارتكبت الجریمة بواسطة جماعة إجرامیة منظمة تمارس نشاطها الإجرامي داخل أكثر من

  .دولة منها جمهوریة مصر العربیة
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  إذا كان من شأن الجریمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهوریة مصر العربیة أو بأحد

  الداخل والخارج.المقیمین فیها أو بأمنها أو أي من مصالحها في 

 .إذا وجد مرتكب الجریمة داخل جمهوریة مصر العربیة ولم یتم تسلیمه  

  إذا ارتكبت الجریمة على متن وسیلة نقل بري أو بحري أو جوي مسجلة داخل جمهوریة مصر

  .العربیة

) أناط بوزارة الخارجیة عن طریق سفاراتها ٢٥تجدر الملاحظة أن القانون في المادة (   

المصریین بالخارج، وإعادتهم  وقنصلیاتها توفیر كافة خدمات المساعدة لضحایا الاتجار بالبشر من

الآمنة إلى مصر، وكذلك تسهیل عودة المجني علیهم من الأجانب في مصر إلى بلادهم 

  )١(.الأصلیة

    

                                                           

بعثاتها على أن "تتولى وزارة الخارجیة من خلال  ٢٠١٠لسنة  ٦٤) من القانون رقم ٢٥) حیث نصت المادة (١(

الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج تقدیم كافة المساعدات الممكنة للمجني علیهم من المصریین في جرائم الاتجار 

وعلى الاخص إعادتهم إلى جمهوریة  بالبشر، وذلك بالتنسیق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لدیها،

خارجیة أیضًا بالتنسیق مع السلطة المعنیة في الدول مصر العربیة وعلى نحو آمن وسریع، كما تتولى وزراة ال

  الأخرى تسهیل الإعادة الآمنة السریعة للمجني علیهم من الأجانب إلى بلادهم الأصلیة".
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 خاتمة

واستقرارها، كما تعتبر تشكل جرائم الاتجار بالبشر خطراً وتهدیدًا حقیقیًا لأمن المجتمعات 

حجر عثرة في سبیل تقدمها، إضافة إلى تأثیراتها السلبیة على بنیتها الاقتصادیة والاجتماعیة 

والأمنیة، فضلاً عن كونها تشكل تحدیًا حقیقیًا لأجهزة الأمن بكافة دول العالم، الأمر الذي دعا 

ت والمواثیق التي انصبت على محاربة المجتمع الدولي إلى مواجهتها والتصدي لها بإبرام الاتفاقیا

الرق والاستعباد، كونه یُشكل أحد مشكلات العالم الأكثر خزیاً وانتهاكاً، دون رحمة لحقوق الإنسان 

والمتاجرة بحیاة البشر وبیعها واستغلالها، باعتباره نموذجاً للجریمة المنظمة العابرة للحدود عبر 

محصنة من تلك الجرائم الإنسانیة، التي تتخطى الحدود في  الوطنیة، ومن المؤسف إنه لا توجد دولة

أشكال شتى، في الوقت نفسه لا تتوافر الإحصائیات والمعلومات الدقیقة حول الحجم الفعلي والأبعاد 

المختلفة للاتجار بالبشر لاسیما بالنساء والأطفال، ولا یوجد اتفاق حول الحد الأدنى من التقدیرات أو 

ؤشرات لحجم كل شكل من أشكال الاتجار وتوزیعه الجغرافي وهي بیانات تعد البیانات أو الم

ضروریة لمناهضة الجریمة التي لا یمكن وصفها بتعبیر" ظاهرة" بدون تحدید حجمها الفعلي، ویعد 

تطلع الضحایا دائماً إلى الجانب المادي السریع والكبیر من أكبر الدوافع التي تلقي بهم إلى هذا 

ئ، والذي تستغله عصابات الجریمة المنظمة، إضافة إلى الظروف الأخرى الناجمة عن المصیر السی

الفقرُ والبطالةُ والنزاعات المُسَلَّحة بین الجماعات البشریة، وكذلك الكوارث الطبیعیَّة؛ والتفكك الأسري 

ة لاستغلال البشر وكذلك الزیادة السكانیة، والعشوائیات، والعولمة والانترنت والبیئة الثقافیة الداعم

  وخاصة الفئات المستضعفة واعتبارهم سلعة مدرة للدخل.

ولمكافحة هذه الظاهرة بشكل جدي، یجب أن تتوافر الإرادة السیاسیة والتشریعیة للاعتراف 

أولاً بوجود بل وتفشي هذه الظاهرة في صور عدة كما سبق وأن أشرنا إلیه، ومن ثم البدء في حملة 

وعي العام لدى المصریین بهذه الظاهرة ومخاطرها، وفي الوقت نفسه وضع خطط قومیة تهتم برفع ال

حقیقیة طویلة المدى لاحتواء مشاكل تفجرت منذ عقود مثل ظاهرة أطفال الشوارع، وازدیاد أعداد 

  البطالة. 

ومن جانب آخر یعد من الأهداف التي تتوخاها الاتفاقیات الدولیة الجامعة المقننة للجرائم 

توحید القواعد الجنائیة التي تضمنتها بین الدول الأطراف ووضع الجزاءات على مخالفة   ةالدولی

یقرب من أثنین   أحكامها، وذلك عن طریق التشریعات الداخلیة لتلك الدول، حیث تصدت إلى ما

وثمانین أداة دولیة بطریق مباشر أو غیر مباشر للرق وتجارة الرقیق والممارسات الشبیهة بالرق 
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على حمایة  ٢٠١٤لعمل القسري ... إلخ، وعلى الصعید الوطني ركز الدستور المصري لسنة وا

حقوق الإنسان بكافة أشكالها، فضلاً عن تصدي المشرع المصري لجرائم الاتجار بالبشر، وذلك 

اتساقًا مع الاتجاهات الدولیة المعاصرة من خلال منظومة تشریعیة وتنظیمیة، بغرض محاصرة هذه 

ة وملاحقة مرتكبیها وتقدیم أوجه المساعدة لضحایاها، كما حرصت الدولة على إنشاء عدد من الظاهر 

بشأن  ٢٠١٠) لسنة ٦٤الآلیات النشطة وتطبیق حزمة من القوانین الصارمة متمثلة في القانون رقم (

سع من مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفیذیة في ضوء الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة، والذي و 

نطاق جرائم لاتجار بالبشر سواء ارتكبت عبر الحدود أو داخل الدولة، بالإضافة إلى تواصل الجهات 

الحكومیَّة المصریة بالتعاون مع جهات إنفاذ القانـون على زیادة جهودها للتصدي لتلك الجرائم، وذلك 

  وفقًا لخطة عمل لمُكَافحة جرائم الاتِّجار بالبشر.
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جنایات قسم القطامیة والسابق قیدها برقم  ٢٠٢٤لسنة  ٣٩٦٢قرار الإحالة في القضیة رقم  )١٥

  إداري الجنوب ثان بورسعید.  ٢٠٢٤لسنة  ٢٩٦

  خامسًا: المواثیق والبروتوكولات والاتفاقیات الدولیة

 .١٩٩٩اتفاقیة أسوأ أشكال عمل الأطفال لسنة  )١

والبروتوكولات الملحقة بها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة الدولیة عبر الوطنیة  )٢

   ٢٠٠٠لسنة 

 .١٩٥٧الاتفاقیة التكمیلیة لإبطال الرق لسنة  )٣

 .١٩٧٣اتفاقیة الحد الأدنى للسن لسنة  )٤

  .٢٠١٠الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة لسنة  )٥

 .١٩٥٧فاقیة إلغاء العمل الجبري لسنة ات )٦

  .٢٠٠٥اتفاقیة مجلس أوروبـا بشـأن مكافحـة الاتجـار بالبشـر لسنة  )٧

  الإعلان العالمي لحقوق الانسان. )٨



 
 

٣٤٧ 
 

 

البروتوكول الاختیاري بشأن بیع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحیة عن الأطفال لسنة  )٩

٢٠٠٠. 

الطفل بشأن بیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق  )١٠

  .٢٠٠٠والمواد الإباحیة لسنة 

بروتوكول بالیرمو، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  )١١

  .٢٠٠٠لسنة 

 .٢٠٠٠بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو لسنة  )١٢

  .٢٠٠٣وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال لسنة بروتوكول منع  )١٣

بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة الإتجـار بالأشخاص وبخاصــة النســاء والأطفــال والمكملــة  )١٤

  .٢٠٠٣لاتفاقیة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجریمــة المنظمــة عبــر الوطنیــة لســنة 

  .٢٠٠٧/٢٠٠٨ل للجنة الوطنیة لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد لسنة التقریر السنوي الأو  )١٥

  .١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر من الأمم المتحدة لسنة  )١٦

    



 
 

٣٤٨ 
 

 

  سادسًا: القوانین الأجنبیة

vicins of Frafficking and viokeneprcteetiooe act of 200 of United state 

of amirica articke. 1038, http.//www.gov/i/tip/laws.  

 سابعًا: المواقع الإلكترونیة

https://www.state.gov/what-is-trafficking-in-person        

https://www.state.gov/translations/arabic/%D9%81%D9%87%D9%85 

https://www.unodc.org/romena/ar/untoc.html  

   


